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� إذا كان666ت الودائ666ع ه666ي المص666در الرئيس666ي لأم666وال البن666وك التجاري666ة، ف666إن �
و عمليات الإقتراض للعمـلاء لتغطيـة . القروض هي الإستخدام الرئيسي لتلك الأموال

يـة و تمويل مشروعاتهم، و ه6ي الخدم6ة الرئيس6ية الت6ي تق6دمها البن6وك حاجيـاتهم المال
و ل6ـذلك هن6ـاك اعتب6ارات يج6ب . التجارية و في نفس الوقت المص6در الأول لربحيته6ا

مراعاتهـا عند منح القـروض بأنواعها المختلفـة، بل و هنـاك سياسات للإقراض لاب6د 
  .بالقروض و التمويل بكفاءة عاليةمن وجودها لإدارة العمليات المصرفية الخاصة 

بالإض66افة إل66ى ذل66ك هن666ـاك دراس66ات و تحل66يلات للإئتم666ان لا ب66د أن ت66تم و عملي666ات 
تفـاوض تحدث، و إجراءات و خطوات محددة يجب أن تحدد و متطلبـات عالية يجب 
أن تت66وافر لم66نح الق66روض، و تط66وير دائ66م تعم66ل البن66وك التجاري66ة عل66ـى إحداث66ه عن66د 

و تزداد أهمية التمويل مع . قروض المصرفـية و الأشكـال المختلفـة للتمويـلإدارتها لل
و في ). الإنتاجية و الخدمية(التطورات التي تطرأ على مختلف القطاعات الإقتصادية 

هذه الظروف يجد البنك نفسه أمام ضرورة تطوير إمكانياته من أج6ل توظي6ف أموال6ه 
تقي66يم وض66عية المؤسس66ة لتق66دير المخ66اطر ف66ي مش66اريع ذات أفض66ل مردودي66ة، و ذل66ك ب

  . المترتبة عن المشروع و تحديد الضمانات الازمة لتغطية تلك المخاطر
  . عموميات حول القروض المصرفية

تكمن أهمية القرض في ربط المؤسسة بالبنك، فحاجة المؤسس6ة إل6ى م6وارد إض6افية   
يجعله6ا تلج6أ إل6ى البن6ك لتغطي6ة زيادة على مواردها الخاصة التي تكون محدودة، الأمر الذي 

عجزها المادي إذا م6ا فاق6ت احتياجاته6ا الم6وارد المت6وفرة ل6ديها، إذن هن6ـاك علاق6ة وطي6دة و 
متكاملة ما بي6ـن البن6ك و المؤسس6ة ف6ي عملي6ة الإق6راض، ل6ذا نح6اول م6ن خ6لال ه6ذا المبح6ث 

  .ض المصرفي ؟ماذا نعني بالقر: بالإ جابة على التساؤل التالي. إبراز هذه العلاقة
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يختلف مفهوم القرض من باحث لآخر كل حسب تخصصه و حسب وجهة نظره، ل6ذا 
  . تعمدنا تقديم تعاريف مختلفة لتوضيح الرؤية أكثر

ج66اءت م6ن الكلم66ة " Credit"باللغ6ات الأوروبي66ة أص6ل كلم66ة ق6رض : الق6رض إص66طلاحا - 1
" Croire"الذي يعني يعتقـد " Credere"المشتقة من الفعل اللاتيني " Creditum"اللاتينية 

.  
ه66و كلم66ة مخصص66ة للعملي66ات المالي66ة الت66ي تجم66ع ب66ين هي66أة مال66ـية : الق66رض لغ66ة - 2

  .سواء كان بنـك أو مؤسسة مالية و المقترض
قتضاه6ـا أو هو الإئتمان و المقصود ب6ه تل6ك الخدم6ـات المقدم6ة للعم6لاء و الت6ي ي6تم بم

تزويد الأفراد و المؤسسات و المنشآت في المجتمع بالأمـوال اللازمة عل6ى أن يتعه6د الم6دين 
و العم66ولات المس66تحقة عليه66ا و المص66ارف دفع66ة واح66دة أو . بس66داد تل66ك الأم66ـوال و فوائ66دها

على أقساط في تواريخ محددة و تدعم تلك العملية بتقديم مجموعة م6ن الض6مانات الت6ي تكف6ل 
ن66ك اس66ترداد أموال66ه ف66ي حال66ة توق66ف العمي66ل ع66ن الس66داد ب66دون أي66ة خس66ائر و ينط66وي ه66ذا للب

المعن66ى عل66ى م66ا يسم66ـى بالتس66هيلات الإئتماني66ة و يحت66وي عل66ى مفه66وم الإئتم66ان و الس66لفيات، 
  حتى أنه يمكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للدلالة على القروض المصرفية 

فعل تقوم م6ن خلال6ه مؤسس6ة مهي6أة له6ذا الغ6رض كل : القروض بالمفهوم القانوني -3
بوضع مؤقتا مجموعة من الأموال في متناول شخص طبيعي أو معنوي لحساب 

  .هذا الأخير تعهدا بالإمضاء
هو مبلغ مالي مدفوع من طرف الجه6از المص6رفي، : القرض بالمفهوم الإقتصادي -4

مح6ددة، و ذل6ك  لأفراد، لمؤسسات بهدف تمويل نشاط إقتص6ادي ف6ي فت6رة زمني6ة
  . )1(بمعدل فائدة محدد مسبقا

كما يمكن القول أن القروض هي من أفعال الثق6ة ب6ين الأف6راد، و يتجس6د الق6رض ف6ي  
و يتمث6ل ه6ذا الش6خص ف6ي (ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما ه6و ال6دائن 

إل66ى ...) بض66اعة، نق66ود(بم66نح أم66ـوال ) حال66ة الق66روض البنكي66ة ف66ي البن66ك ذات66ه
خر هو المدين أو يعده بمنحه6ا إي6ـاه أو يلت6زم بض6مانها أم6ام الآخ6رين و شخص آ

و يتضمن القرض الذي يعط6ي لفت6رة ه6ي . ذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة
أص6لا مح6دودة ف6ي ال6زمن، الوع6د م6ن ط6رف الم6دين بتس6ديده بع6د انقض6اء فت66رة 

ت6ي ت6دفع البن6ك إل6ى و هناك الكثير م6ن الأم6ور ال. يتفق عليها مسبقا بين الطرفين
القي66ام به66ذا الفع66ل، ف66القرض قب66ل ك66ل ش66ئ ه66و الغاي66ـة م66ن وج66ـوده كم66ا س66بقت 
الإشارة إلى ذلك، و يقوم البنك أيضا بهذا الفع6ل نظ6را للم6لاءة المالي6ة للم6دين أو 
الزبون، فالبنك عندما يقوم بإقراض شخص معين، فهو يثق في أن هذا الش6خص 

                                              
 .213:، ص1985مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي و المصرفي،دار الجامعة العربية، مصر، ) 1(
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ية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق، و هو ملت6زم مستعد و قادر على القيام بعمل
ب66دفع ثم66ن اكتس66اب ح66ق اس66تخدام ه66ذه الأم66وال وف66ق الش66روط و الص66يغ المتف66ق 

  . )1(عليها

��bQ��cKא�-�ض �
  :يتميز القرض بالخصائص التالية 
  .يمثل قيمة القرض أو الأموال التي تمنح أو يتضمنها القرض: المبلغ -1
الفت66رة الت66ي يض66ع فيه66ا البن66ك الم66ال تح66ت ح66وزة عاميل66ه، و ه66ي الأج66ل أو : الم66دة -2

يكون بعد نهايتها المستفيد من الق6رض ملزم6ا بالتس6ديد و ه6ي تص6نف إل6ى ثلاث6ة 
  :أقسام

  .تتراوح بين ثمانية عشر شهرا و سنتين حسب القانون الجزائري: المدة القصيرة -أ
  .سنواتتتراوح بين ثمانية عشر شهرا و سبع : المدة المتوسطة -ب
  .تتراوح بين سبع سنوات على الأقل و عشرين سنة على الأكثر: المدة الطويلة -جـ
أجرة الم6ـال المقت6رض أو ثم6ن اس6تخدام : يعرف سعر الفائدة على أنه: سعر الفائدة -3

الأم6ـوال أو العائ66د عل6ى رأس الم66ال المس6تثمر و ه66و عائ6د ال66زمن عن6د اقت66راض 
  ).2(الأموال مقابل تفضيل السيولة

أجر كراء النقود يلت6زم المقت6رض بدفع6ه إل6ى البن6ك، : كما يعرف أيضا على أنه
  ). 2(مقابل التنازل المؤقت له على السيولة

و ت66دخل اعتب66ارات كثي66رة ف66ي تحدي66د مع66دل الفائ66دة، فم66ن وجه66ة نظ66ر البن66ك أو 
المصرف كمؤسسة تجارية، هناك اعتباران أساسيان يدخلان ف6ي تحدي6د مس6توى 

  :الفائدة على القروض الممنوحةمعدل 
يتمثل الإعتبار الأول في تكلفة الحصول على الأموال المس6تعملة ف6ي الق6روض مث6ل - 

الفوائ66د الدائن66ة المدفوع66ة لأص66حاب الودائ66ع، أو مع66دل إع66ادة الخص66م ل66دى البن66ك 
المرك666زي ف666ي حال666ة ك666ون الأم666وال المس666تعملة متأتي666ة م666ن اللج666وء إل666ى البن666ك 

لتمويل، أو مع6دل الفائ6دة المطب6ق ف6ي الس6وق النقدي6ة إذا كان6ت المركزي لإعادة ا
  .هذه الأخيرة هي مصدر الأموال المستعملة في الإقراض

يتمثل الإعتبار الثاني في تحديـد معدل الفـائدة في كل م6ا يرتب6ـط بطبيع6ـة الق6رض و  -
  .مبلغـه و مدتـه و كذلك شخصية المقترض

المع6دل المرجع6ي و العم6ولات : أساس6يتين هم6ا و يتـركب معـدل الفائدة من عنص6رين
  ):1(المختلفـة، و عليه يمكن وضع معدل الفائدة في شكل علاقة كما يلي

                                              
، 2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،02الطبعة  ،تقنيات البنوك ،الطاهر لطرش) 1(
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  العمولات+ المعدل المرجعي = معدل الفائدة 
ه66ـو المع66ـدل ال66ذي تحس66به البن66وك عل66ى الق66روض الممنوح66ة : المع66دل المرجع66ي -أ

موج66ه، يتخ66ذ كمرج66ع لتحدي66د لأحس66ن الزب66ـائن و المع66دل المرجع66ي ه66و مع66دل 
المعدلات النهائية و عليه فإنه بالنسبة للقروض العادية، ليس هو المع6دل النه6ائي 

  .للقرض، و لكنه معلم تحسب على أساسه معدلات الفائدة النهائية
هي عبارة عن مجموع ما يتقاضاه البن6ك نظي6ر الأتع6اب الت6ي يتحمله6ا : العمولات -ب

و لا يمك66ن ب66أي ح66ال م66ن الأح66وال أن تك66ون ه66ذه . عن66د القي66ام بعملي66ة الق66رض
العمولات معدومة، بل تكون دوما موجبة، مما يجعل معدل الفائ6دة النه6ائي أكب6ر 

و بصفة عامة، يتحدد مبلغ هذه العم6ولات بن6اءً عل6ى . دائما من المعدل المرجعي
  :العديد من العوامل نذكر أهمها فيما يلي

  
مبل6غ الق6رض و : ص6ائص المرتبط6ة ب6القرض مث6لو يقص6د به6ا الخ: طبيعة الق6رض -

مدت66ه، و عموم66ا يرتف66ع مبل66غ ه66ذه العم66ولات م66ع إرتف66اع مبل66غ الق66رض و ط66ول 
  .مدته

و ي6تم النظ6ر هن6ا بص6فة أساس6ية إل6ى م6دى : الأخط6ار الشخص6ية المرتطب6ة ب6القرض -
ق66درة المقت66رض عل66ى التس66ديد و شخص66يته و س66معته، و ك66ذا تق66اس عل66ى أس66ـاس 

  .ة و النشـاط الذي تعمل فيهحجم المؤسسـ
مث666ل المص666اريف الإداري666ة و مص666اريف الإس666تعمال و : عم666ولات أخ666رى مختلف666ة -

  .غيرها
تتمثل في القيم المادية و المعنوية التي يقدمها العميل عل6ى ش6كل ره6ن : الضمانات -4

و  ).1(في حالة عدم قدرة العميل على التسديد فالمؤسسة المقرضة تأخذ تل6ك الق6يم
الض66مانات الشخص66ية و : تص66نيف الض66مانات إل66ى ص66نفين رئيس66يين هم66ايمك66ن 

  .الضمانات الحقيقية
ترتك66ز الضمان66ـات الشخص66ية عل66ى التعه66د ال66ذي يق66وم ب66ه : الض66مانات الشخص66ية -أ

  الأشخـاص
و الذي بموجبه يعدون بتسديد المدين في حالة عدم قدرته عل6ى الوف6اء بالتزامات6ه ف6ي  

ذا الأسـاس فالضمـان الشخصي لا يمك6ن أن يق6وم ب6ه تاريخ الاستحقـاق و على ه
  المدين شخصيـا، 

و لك66ن يتطل66ب ذل66ك ت66دخل ش66خص ثال66ث للقي66ام ب66دور الض66امن، و تنقس66م الض66مانات 
  :الشخصية إلى نوعين

                                              
: ،ص1986النقود و البنوك، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ياتادرس قريصة، إقتصادتصبحي ) 1(
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هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلت6زم بموجبه6ا ش6خص مع6ين بتنفي6ذ : الكفالة -
يس66تطع الوف66اء به66ذه الإلتزام66ات عن66د حل66ول التزام66ات الم66دين اتج66اه البن66ك إذا ل66م 

  .آجال الاستحقاق
هو التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجب6ه عل6ى : الضمان الإحتياطي -

أو جزء منه في حالة عدم قدرة أح6د الم6وقعين عليه6ا  (*)تسديد مبلغ ورقة تجارية
  .للتسديد

ى س666بيل ال666رهن مقاب666ل نقص666د به666ا تق666ديم أش666ياء مادي666ة عل666: الض666مانات الحقيقي666ة -ب
ترتك6ز الض6مانات الحقيقي6ة عل6ى موض6وع . )1(الحصول عل6ى الق6رض المطل6وب

الشيء المق6دم للض6مان، و تتمث6ل ه6ذه الض6مانات ف6ي قائم6ة واس6عة م6ن الس6لع و 
  التجهيزات و العقارات، و تعطى هذه الأشياء على سبيل 

ال66رهن و ل66يس عل66ى س66بيل تحوي66ل الملكي66ة و ذل66ك م66ن أج66ل ض66مان اس66ترداد         
  :القرض، و يمكن أن يأخذ الضمان الحقيقي أحد الشكلين التاليين

ال6رهن الحي6ـازي ل6لأدوات و المع6دات الخ6ـاصة : يضم ه6ذا ال6رهن: الرهن الحيازي -
ك أو المص6رف بالتجهيـز، و الرهن الحي6ازي للمح6ل التج6اري، حي6ث يج6وز للبن6

إذا لم يستوف حقوقه أن يطلب من القاضي الترخيص له ببي6ع الأش6ياء المرهون6ة 
  .في المزاد العلني أو بسعر السوق إذا اقتضى الحال

  .هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه: الرهن العقاري - 
  ):2(على ثلاثة عناصر هيو من هذا نستنتج أن عمليات الإقتراض تعتمد 

  القرض= الضمان + المدة + الثقة 
  .و لا نستطيع أن نحصل على القرض في غياب هذه العناصر

  .أهمية القروض المصرفية: الفرع الثالث
تعتب66ر الق66روض المص66رفية الم66ورد الأساس66ي ال66ذي يعتم66د علي66ه البن66ك للحص66ول عل66ى 

ه، و ل6ذلك ت6ولي البن6وك التجاري6ة إيراداته، إذ تمثل الجانب الأكبر م6ن اس6تخدامات
و تع66د الق66روض المص66رفية الت66ي تعطي66ـها . الق66روض المص66رفية عناي66ـة خاص66ـة

البن66وك التجاري66ة م66ن العوام66ل الهام66ة لعمل66ـية خل66ق الإئتم66ـان و الت66ـي تنش66أ عنه66ا 
، كم66ا أن م66نح الق66روض يمك66ن البن66وك م66ن ...زي66ادة الودائ66ع و النق66د المت66داول

  ).1(الإقتصادي و تقدمه و رخاء المجتمع الذي تخدمهالإسهام في النشاط 

                                              
: فـي ثلاثة أوراق الأوراق التجارية التي يمكن أن يسري عليها هذا النوع من الضمان تتمثل(*)

 .السند لأمر، السفتجة، الشيك

M. Millert, les garanties bancaires, cles éditions, Paris, p: 52. -)2( 
 

Cour de technique bancaire, sociétéinter-bancaire de formation, p: 25. -)1( 
 

 .بتصرف 105- 104: عبد المطلب عبد الحميد،البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، المرجع السابق، ص) 1(
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إن القروض أصبحت تلعب دورا هاما ف6ي الاقتص6اد ال6وطني إذ أنه6ا تق6وم ب6دور   
فع66ال ف66ي زي66ادة الطاق66ة الإنتاجي66ة و بالت66الي زي66ادة الإنت66اج و العمال66ة ع66ن طري66ق 

وض استثمار الأموال المقترضة في مش6اريع إنتاجي6ة ذات عوائ6د مرتفع6ة، ف6القر
تعتبر أهم وسيلة للبنوك لاستثمار مواردها الماليـة و عدم إبقائها جامدة، و تعتبر 
عوائ66د ه66ذه الق66روض الجان66ب الأكب66ر م66ن وراء العملي66ة الإقتراض66ية أي توس66يع 
النشاط الإقتصـادي و ذلك بتحقيـق أهداف متعددة، إذ تهدف القروض إل6ى زي6ادة 

مل على زيادة معدلاته حتى يتحق6ق نم6و الإنتـاج من حيث كميتـه و نوعيته و الع
اقتصادي و الوصول إلى ف6ائض إنت6اجي و العم6ل عل6ى التص6دير و التقلي6ل و استقرار 
  .من الإستيراد

كما تعتبر القروض وسيلة مناسبة لتحويل رأس المال م6ن ش6خص لآخ6ر، و إذا  
 أحسن توجيه الق6رض فان6ه يلع6ب دورا حاس6ما ف6ي الإزده6ار الإقتص6ادي لل6بلاد،

  باعتبـاره من أهم مصـادر الموارد 
للبنوك في الوقت المعاصر، فمن المؤكد أن له فعالية كبيرة و أهداف واسعة ف6ي 

  :تمويل التجارة وسوف نوضح هذه الفعالية و الأهمية من خلال النقاط التالية
كما تعتبر القروض وس6يلة مناس6بة لتحوي6ل رأس الم6ال م6ن ش6خص لآخ6ر، وإذا       

يه الق6رض فان6ه يلع6ب دورا حاس6ما ف6ي الإزده6ار الإقتص6ادي لل6بلاد، أحسن توج
  باعتبـاره من أهم مصـادر الموارد 

للبنوك في الوقت المعاصر، فمن المؤك6د أن ل6ه فعالي6ة كبي6رة و أه6داف واس6عة         
ف66ي تموي66ل التج66ارة وس66وف نوض66ح ه66ذه الفعالي66ة و الأهمي66ة م66ن خ66لال النق66اط 

  :التالية
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  .عاملات التي أصبحت تقوم على أساس العقود والوعد بالوفاءتسهيل الم -
المساهمة في النمو والإزدهار الإقتص6ادي لل6بلاد، م6ن خ6لال الإس6تفادة م6ن الس6يولة  -

الزائدة المحصل عليها من القروض في تموي6ل الص6ناعة والزراع6ة والنش6اطات 
بالزي66ادة ف66ي الحرفي66ة واس66تغلال الأم66وال ف66ي الإنت66ـاج و التوزي66ع ال66ذي ي66ؤدي 

  .إنتاجية رأس المال
  .المحافظة على قيمة رأس المال المقرض بالنسبة للبنك -
القض66اء عل66ى التض66خم وذل66ك م66ن خ66لال امتص66اص الزي66ادة ف66ي الق66درة الش66رائية  -

  .المختصة للإستهلاك
مقاب6ل ) الأطراف التي تطل6ب الق6رض(يمثل إيرادا للبنك إثر تحويل السيولة للزبائن  -

  .نات في ميعاد استحقاق يحددهإيداع ضما
منع الإكتناز، نحن نعرف أن هذا الأسلوب يعن6ي م6وارد نقدي6ة معطل6ة، فع6ن طري6ق  -

القروض تتح6ول المب6الغ المكتن6زة إل6ى إدخ6ارات تس6اهم ف6ي ع6رض رأس الم6ال 
  . وبالتالي فتح أبواب الإقتراض وإفادة كل المجموعات الإقتصادية والإجتماعية

مص66رفي ع66ن طري66ق الق66روض إل66ى تنمي66ة الس66وق النقدي66ة، وذل66ك يه66دف الجه66ـاز ال -
بزي66ادة الع66رض م66ن  جان66ب الأوراق التجاري66ة والمالي66ة والس66ندات،  وبالتال66ـي 
تشجيع الأف6راد عل6ى التعام6ـل م6ع ه6ذه الأس6واق وتق6ديم ادخ6ارهم وبه6ذه الوس6يلة 
تس66رب رؤوس الأم66وال إل66ى الخ66ارج، إذا ت66وفرت ووج66دت ف66ي ال66داخل العائ66د 

لضمان والثقة في البنوك الت6ي يتعام6ل معه6ا وبه6ذا ف6إن الأرب6اح تخ6ص جمي6ع وا
  .الأطراف

عل66ى تحقي66ق الإس66تقرار النق66دي وثب66ات الأس66عار ) البن66ك(مق66درة الجه66از المص66رفي  -
  .والمحافظة على قيمة النقود

ف66القروض تلع66ب دورا كبي66را ف66ي اقتص66اديات ال66دول المتقدم66ة وتلع66ب دورا هام66ا ف66ي 
كم66ا تس66اهم الق66روض ف66ي القض66اء عل66ى البطال66ة . ل المتخلف66ة والنامي66ةتنمي66ة ال66دو

  لأنها تتيح فرص العمل وتزود 
مداخيل الأفراد مما ينتج زيادة في الإستهلاك وبالتالي زي6ادة ف6ي الإنت6اج، إن مس6اهمة 
القروض في تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة والنامية لهو دليل على أن6ه سياس6ة 

  تؤدي إلى زيادة اقتصادية سليمة 
  

إذن . الإستثمار والتوظي6ف، الش6يء ال6ذي تع6ـجز ميزاني6ة الدول6ـة ع6ـن الق6ـيام ب6ه
فالقروض تعتبر أهم وأكبر مص6در لتموي6ل المش6روعات، وفعاليت6ه وأهميت6ه تع6د 

  . طاقه لمواجهة التطور الإقتصادي والإجتماعي
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تتطل66ب العملي66ات الإئتماني66ة أم66والا لتوظيفه66ا، وبالت66الي هن66اك ع66دة مص66ادر يمك66ن  
  :للمصرف الإعتماد عليها في مختلف نشاطاته وهي

هي مختلف الأموال الت6ي يحص6ل عليه6ا المص6رف م6ن الأف6راد والهيئ6ات : الودائع -1
عب666ارة ع666ن دي666ون مس666تحقة : أو ه666ي ).1(والمش666روعات المختلف666ة والإي666داعات

  ).2(لأصحابها على ذمة المصاريف التجارية
وتعتبر الودائع بأشكالها المختلفة س6واء كان6ت ودائ6ع جاري6ـة أو ودائ6ع لأج6ل أو        

ودائ666ع إدخاري666ـة أو ودائ666ع إئتماني666ة المص666در الرئيس666ي لمكون666ات المص666ارف 
ب، سواء من وجهة نظر الأفراد كما تعتبر الوديعة هامة من عدة جوان. التجارية

فه6ي تف6تح آف6اق واس6عة أم6ام ك6ل الأط6راف . أو النظ6ام البنك6ي أو الإقتص6اد كك6ل
وتت66يح لك66ل واح66د منه66ا فرص66ة لتحقي66ق أهداف66ه فيم66ـا يتعل66ق ب66الأمن و السيول66ـة و 
الربحية، وتمثل الودائ6ع آفاق6ا لتوظي6ف أم6وال ال6بعض وتس6اهم ف6ي تغطي6ة عج6ز 

مكاني6ات جدي6دة تس6مح بالتوس6ع ف6ي النش6اط الإقتص6ادي، البعض الآخ6ر، وخل6ق إ
وتنمي66ة ديناميكي66ة دائم66ة م66ن خ66لال ت66دفقات مالي66ة مس66تمرة تس66اعد عل66ى تط66ور 

  .الأعمال
وتفتح الودائع كما رأينا، أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القرض بإع6ادة       

لتموي66ل التض66خمي رس66كلة الأم66وال الموج66ودة فع66لا ودون اللج66وء إل66ى عملي66ات ا
للنش666اط الإقتص666ادي وه666ي لا تق666وم ب666ذلك فحس666ب و إنم666ا بإمكانهم666ا أن ترك666ز 
مجهوداته66ا ف66ي تموي66ل فع66ال وم66دروس ووفق66ا لم66وارد مالي66ة ليس66ت مكلف66ة ف66ي 

  ).1(الغالب
تعتب66ر م66ن أه66م مص66ادر الأم66وال إض66افة إل66ى الودائ66ع حي66ث : الق66روض المص66رفية -2

الحاج66ة إل66ى الإقت66راض م66ن المص66رف  يمك66ن للمص66ادر التجاري66ة أن تلج66أ عن66د
المرك66زي باعتب66اره الملج66أ الأخي66ـر له66ا وذل66ك ض66من ش66روط معين66ة توض66ح م66ن 

وك66ذلك يمك66ن للمص66رف التج66اري أن يلج66أ إل66ى المص66ارف . ط66رف ه66ذا الأخي66ر
. الأخرى عندما يحتاج إلى أموال للتوظيف أو عن6دما يواج6ـه عج6زا ف6ي الس6يولة

  .لإقتراض من الأسواق النقدية و الماليةكما يمكن للمصرف أن يلجأ إلى ا
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عندما يفح6ص المختص6ون ف6ي البن6ك طلب6ات الق6روض ي6دخل ف6ي إعتب6ارهم عناص6ر  

متعددة لها علاقة مباشرة بالطلبات قيد البح6ث وعل6ى أس6اس أن ه6ذه الإعتب6ارات 
يص66در بع66د أخ66ذها ف66ي الحس66بان  يمك66ن النظ66ر إليه66ا كمب66ادئ أساس66ية للإق66راض،
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و يمكن تناول أهم تلك الإعتب6ارات عل6ى . أو بالرفض للطلبات المقدمةقرارا بالموافقة 
  :)2(النحو التالي

ينش66أ أي ق66رض مص66رفي نتيج66ة تق66ديم الأم66وال أو قي66دها ف66ي : س66لامة الق66روض -1
حساب المقترض نظي6ر وع6د كت6ابي بالس6داد طبق6ا لش6روط يتف6ق عليه6ا عن6د عق6د 

و لا يم66نح الق66رض إلا عن66دما يث66ق م66ن س66لامته و مق66درة العمي66ل عل66ى . الق66رض
السداد طبقا للش6روط المتف6ق عليه6ا، ف6الحرص مهم6ا بلغ6ت درجت6ه ل6ن يمن6ع م6ن 
وجود عنصر المخاطرة في كل قرض حيث قد تنش6أ بع6ض الظ6روف الت6ي تقل6ل 

  .من قدرة العميل على الوفاء، و بذلك يتحمل البنك بعض الخسائر
و يقصد بالسيولة توافر قدر كاف من الأموال الس6ائلة ل6دى البن6ك : سيولة القروض -2

التج66اري، أي النقدي66ة و الإس66تثمارات الت66ي يمك66ن تحويله66ا إل66ى نق66د إم66ا ب66البيع أو 
  .بالاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير

دوران الق6روض، و يترت6ب عل6ى قص6ر أما سيولة الق6روض، فيعن6ي به6ا س6رعة       
آج666ال اس666تحقاق الق666روض و ص666غر الفت666رة م666ن ت666اريخ عق666د الق666رض و ت666اريخ 

  : استحقاقه و من ثم سرعة دورانه فسيولة القروض تنشأ من ثلاث حالات
  .القروض القصيرة الأجل ذات السيولة الذاتية -
  .القروض مقابل أوراق تجارية -
  . ةالقروض المضمونة بأوراق مالي -
حي66ث ي66تم تنوي66ع الق66روض عن66دما ي66وزع البن66ك قروض66ه عل66ى أكب66ر ع66دد : التنوي66ع -3

كم66ا يتض66من التنوي66ع ع66دم الإقتص66ار عل66ى ن66وع مع66ين م66ن . ممك66ن م66ن العم66لاء
المقترض66ين ف66ي نش66اط إقتص66ادي مماث66ل، ب66ل توزي66ع الق66روض عل66ى الص66ناعات 

ض6ا تركي6ز الإق6راض و يقص6د ب6التنويع أي. المختلفة و الأنشطة التجارية المتباينة
على مناطق معين6ة إذ يستحس6ن توزي6ع الق6روض عل6ى نط6اق جغراف6ي واس6ع إن 
أمك66ن، إذ نج66د أن البن66وك ذات الف66روع المتع66ددة يس66هل عليه66ا القي66ام به66ذا التنوي66ع 

  ).1(الجغرافي، و يترتب على هذا التنويع قلة إحتمال الخسارة
ك مس6ؤول ع6ن بع6ث الثق6ة ف6ي نف6وس تتع6دد أن6واع الودائ6ع، و البن6: طبيعة الودائ6ع -4

مودعي ك6ل ه6ذه الأن6واع، و مس6ؤولية البن6ك ه6ذه اتج6ـاه مودعي6ه ت6ؤثر ب6لا ش6ك 
عل66ى طريق66ة توظي66ف الأم66ـوال و تح66دد طبيع66ة الودائ66ع الموج66ودة ل66دى البن66ك 
مسؤوليته المحتملة في أي وقت تجاه مودعيه و بالتالي تؤثر على حكم البنك ف6ي 

ة ب66ين و . الق66روضتخيي66ر أن66واع  م66ن ناحي66ة أخ66رى يراع66ي البن66ك عل66ى ال66دوام العلاق66ـ
الودائـع و القروض حتى لا تزي6د عل6ى الح6د ال6ذي يض6منه لنفس6ه عل6ى ض6وء الدراس6ة 

  .لطبيعة ودائعه
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كثيرا ما توضع قيود قانونية تح6د م6ن : القيود القانونية و توجيهات البنك المركزي -5
لقي666ود و الح666دود القص666وى نش66اط البن666وك ف666ي م666نح الق666روض، ق66د تش666مل ه666ذه ا

للقروض الممكن منحها ب6دون ض6مان للعمي6ل الواح6د و تح6دد عل6ى أس6اس نس6بة 
وق6د يعط6ي البن6ك المرك6زي س6لطة تحدي6د . مئوية من رأسمال البنك و إحتياطات6ه

بع66ض أن66واع الق66روض مث66ل تل66ك الممنوح66ة لتموي66ل ش66راء المس66تهلكين للس66لع 
  .د من نشاط البنوك في الإقراضالإستهلاكية كل هذه الحدود الموضوعة تح

حي6ـث يح6دد مجل6ـس إدارة البن6ـك التج6اري السياس6ة العام6ة : سياسة مجلس الإدارة -6
للإق66ـراض و يوض66ح أن66واع الق66روض الت66ي يمنحه66ا البن66ك و آجاله66ا و الض66مان 
الممكن قبوله و القيمة التس6ليفية للض6مان وس6لطة الم6ديرين ف6ي م6نح الق6روض و 

السياس66ة الموض66وعة، كم66ا يش66ترط ع66رض الق66روض الت66ي يراق66ب المجل66س ه66ذه 
  .تزيد قيمتها عن مبلغ معين

تشير الدورة التجارية إل6ى انتق6ال النش6اط الإقتص6ادي م6ن فت6رة : الدورات التجارية -7
إنتعاش إلى فترة كساد، و بالت6الي تغي6ر البن6وك سياس6تها الإئتماني6ة خ6لال ال6دورة 

نج6دها تتوس6ع ف66ي م6نح الإئتم6ان لوج66ود ) ءالرخ6ا(التجاري6ة فف6ي فت6رة الإنتع66اش 
  الحاجة إليه من جهة المقترضين و لتفاؤل الجميع في 

ارتق6اء أكب66ر و أرب6اح أكث66ر لظ6نهم أن م66ا يج6ري ح66ولهم ه6و الوض66ع الطبيع66ي و 
فتتن6افس البن6وك ف6ي ه6ذا . عـدم وجود أدنى شك لديهم بأن هناك حدا لهذا التوس6ع

الح6ذر واج66ب حي6ث أن كثي66را م6ن الأعم66ال المج6ال عل6ى م66نح الإئتم6ان رغ66م أن 
غير المدعم6ة غالب6ا م6ا ينته6ي به6ا الح6ال إل6ى الإف6لاس و معن6ى ذل6ك ع6دم تمك6ن 

  .المقترضين من سداد ديونهم كاملة
و تتلق66ى البن66وك م66ن ه66ذا درس66ا تح66اول اتباع66ه ف66ي فت66رة الكس66اد الت66ي تق66ل فيه66ا 

د مالي6ة كبي6رة غي6ر الحاجة إلى القروض بشكل واضح لذا نجد لدى البن6وك م6وار
ثم ي6زداد الطل6ب عل6ى . و لا تحقق منها أي ربح خلال هذه الفترة) مستعملة(مستخدمة 

الإئتمان تدريجيا فتتهاون البنوك في اتباع السياسة المصرفية السليمة و تتناس6ى خبرته6ا 
  .السالفة حتى تصل فترة التوسع إلى نهايتها المفاجئة و تتكرر الدورة من جديد

يه66تم المقت66رض دائم66ا بمعرف66ة مص66ادر الأم66وال الت66ي : ر الوف66اء ب66القروضمص66اد -8
و لا يعن6ي أن الق6رض . تمكن المقترض م6ن الوف6اء بال6دين ف6ي ميع6اد الإس6تحقاق

مضمونا، فإن الضمان يس6تعمل ف6ي الوف6اء إذ أن المق6رض لا يرج6ع إلي6ه إلا ف6ي 
ل6ى ال6رغم م6ن حالة العجز عن السداد و فيم6ا يتعل6ق ب6القرض غي6ر المض6مون فع

ق6د ي6تم الوف6اء م6ن مص6ادر . كون المركـز النقــدي هو الضمان الحقيق6ي للق6رض
  ).1(أخرى غير مكونات المركز النقدي

و تتلخص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة و غي6ر المض6مونة م6ن قب6ل المقت6رض 
  : في
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قيم6ة تحويل الأص6ول إل6ى نق6د م6ن خ6لال بي6ع أوراق مالي6ة أو أرض يمتلكه6ا لس6داد  -
الق66روض أو بي66ع إنت66اج ق66ام بإنتاج66ه أو تحص66يل أوراق ق66بض و دي66ون ل66ه عن66د 

  .الغير
الدخل و زيادة رأس المال و يتم من خلال إدخار جزء من الدخل أو الأرباح أو من  -

 .إصدار أسهم جديــدة و بيعها للمساهمين
ل66ى الإقت66راض و ينش66أ م66ن حاج66ة بع66ض المش66روعات الناجح66ة المحقق66ة للأرب66اح إ -

الإقتراض على الدوام لاستكمال دورة الإنتاج و توليد الدخل و يعرف هذا النوع 
و يعني أن البنك يشترك مع العميل باستمرار في تزوي6ده (بقرض مشاركة البنك 

  ).بجزء من رأس المال العامل أو المستغل في المشروع حتى عندما يقل نشاطه

�=^��Aوض�א���SK�אع�א�- �
حس6ب آجال6ـها و تبع6ا للمقترض6ين و الأغ6راض الت6ي تس6تخدم  تختلـف القـروض عل6ى

، و بالت6الي تبوي6ب الق6روض تبع6ا ل6ذلك يس6هل عل6ى ...فـيها و الضمانات المقدمة
و مقارن6ة . البنك تتبع نش6اطه و بمعرف6ة الأس6باب الت6ي أدت إل6ى تقدم6ه أو ت6أخره

المص6رفية  و فيما يل6ي نتن6اول الق6روض. أنواع نشاطه بما تقدمه البنوك الأخرى
  .من خلال تلك المعايير للتبويب

�@�M{�e"j��=^��Aوض�א���Kא�- �
  :و تنقسم القروض المصرفية طبقا لهذا المعيار إلى

ف6ي غال6ب الأحي6ان يلج6أ الأش6خاص للبن6ك عن6د الحاج6ة و : قروض قص6يرة الأج6ل -1
ذل66ك لتغطي666ة العج666ز ال66ذي يط666رأ عل666ى الخزين666ة للحص66ول عل666ى م666ال لض666مان 

لدورة الإنتاجيـة ف6ي حال6ـة عادي6ـة و نعل6م أن المؤسس6ات الص6ناعية و استمـرار ا
التجاري66ة تحت66اج إل66ى ع66دة أس66ابيع لك66ي تم66ر م66ن مرحل66ة ش66راء الم66واد الأولي66ة و 
تحويلها إلى منتجات تامة الصنع، ثم بيعها مع الأخذ بعين الإعتبار المدة الزمنية 

م6ن ه6ذه المعطي6ات نس6تطيع  الممنوحة للزبائن لكي يسددوا ما عل6يهم، و إنطلاق6ا
  ).1(تحديد مدة إسترجاع القرض

و به666ذا نخل666ص إل666ى أن الق666رض قص666ير الأج666ل ه666و الق666رض ال666ذي يق666دم إل666ى        
لك66ي يعط66ي لل66دورة الإنتاجي66ة المرون66ة ) لتموي66ل  نش66اط الاس66تغلال(المؤسس66ات 

، )عجز في السيول6ـة(اللازمة، كما يطلب للمساهمة في سد العجز في الصنـدوق 
و مدت6ه الزمني6ة س6نة  ).2(أو الرغبـة في إقتنـاء أو إستبـدال تجهيــزات أو معـدات

  .أو أقل و يتم الوفاء به بعد نهاية العملية التي استهدفت تمويلها

                                              
)1(  A.Boudinot- J farbot, Technique et Pratique Bancaire, 4eme édition, Sirey, p:13. - 
)2 ( Pierre Pissect, economie monétaire et bancaire, éditionrevue banque, 

Paris, 1985, p:17. 
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توج6ه الق6روض متوس6طة الأج6ل لتموي6ل الإس6تثمارات : القروض متوس6طة الأج6ل -2
الآلات و المع66دات و س66نوات مث66ل ) 07(الت66ي لا يتج66اوز عم66ر اس66تعمالها س66بع 

و نظ6را لط6ول ه6ذه الم6دة، ف6إن ... وسائل النقل و تجهيزات الإنتاج بص6فة عام6ة
البن66ك يك66ون معرض666ا لخط66ر تجمي666د الأم66وال، ناهي66ك ع666ن المخ66اطر الأخ666رى 
المتعلقة باحتمالات عدم السداد و التي يمكن أن تحدث تبعا للتغي6رات الت6ي يمك6ن 

  ).3(للمقترضأن تطرأ على مستوى المركز المالي 
و يمك66ن ف66ي الواق66ع التميي66ز ب66ين ن66وعين م66ن الق66روض متوس66طة الأج66ل و يتعل66ق       

الأم666ر ب666القروض القابل666ة للتعبئ666ة ل666دى مؤسس666ة مالي666ة أخ666رى أو ل666دى مؤسس666ة 
  .الإصدار، و القروض غير القابلة للتعبئة

ل66دى البن66ك المق66رض بإمكان66ه إع66ادة خص66م ه66ذه الق66روض : الق66روض القابل66ة للتعبئ66ة -أ
مؤسسة مالية أخرى أو ل6دى البن6ك المرك6زي، و يس6مح ل6ه ذل6ك بالحص6ول عل6ى 
السيولة في حالة الحاجة إليها دون انتظار أجل استحقاق الق6رض ال6ذي منح6ه، و 
يسمح له ذلك بالتقليل من خطر تجميد الأموال و يجنبه إلى ح6د م6ا، الوق6ـوع ف6ي 

  .أزمة نقص السيولة
ف6ي ه6ذه الحال6ة البن6ك لا يت6وفر عل6ى إمكاني6ة إع6ادة : بئ6ةالقروض غير القابل6ة للتع -ب

خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي، و بالت6الي 
فإنه يكون مجب6را عل6ى انتظ6ار س6داد المقت6رض له6ذا الق6رض، و هن6ا تظه6ر ك6ل 

  .المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال بشكل أكبر
لمؤسس6ات الت6ي تق6وم باس6تثمارات طويل6ة إل6ى البن6وك تلجأ ا: قروض طويلة الأجل -3

لتموي66ل ه66ذه العملي66ات نظ66را للمب66الغ الكبي66رة الت66ي لا يمك66ن أن تعبئه66ا لوح66دها، 
وكذلك نظرا لمدة الإس6تثمار وفت6رات الإنتظ6ار الطويل6ة قب6ل الب6دء ف6ي الحص6ول 

والق66روض طويل66ة الأج66ل الموجه66ة له66ذا الن66وع م66ن الإس66تثمارات، . عل66ى عوائ66د
س66نوات، ويمك66ن أن تمت66د أحيان66ا إل66ى غاي66ة عش66رين ) 7(وق ف66ي الغال66ب س66بع تف66
وهي توجه لتمويل نوع خاص من الإستثمارات مثل الحص6ول عل6ى . سنة) 20(

  ...).أراضي، مباني(عقـارات 
، تق66وم به66ا مؤسس66ات )المبل66غ الض66خم والم66دة الطويل66ة(و نظ66را لطبيع66ة ه66ذه الق66روض 

م66وال اللازم66ة ل66ذلك عل66ى مص66ادر إدخاري66ة متخصص66ة لإعتماده66ا ف66ي تعبئ66ة الأ
  ).1(طويلة، لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها

  . القروض المصرفية بحسب الضمان: الفرع الثاني
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  ):2(وتنقسم القروض طبقا لهذا المعيار إلى
  :وهي التي يقدم مقابلها ضمانات عينية أو شخصية وبالتالي تنقسم إلى: قروض مضمونة - 1
  
وتم6نح دون ض6مان عين6ي، ب6ل يعتم6د البن6ك عل6ى مكان6ة : قروض بضمان شخص6ي -أ

  .المركز المالي للعميل
و قد تك6ون ق6روض بضم6ـان بض6ائع أو ق6روض بض6مان : قروض بضمان عيني -ب

أوراق مالي66ـة أو أس66هم وس66ندات يش66ترط فيه66ا أن تك66ون جي66دة وس66هلة الت66داول أو 
خلص666ات المق666اولين ق666روض بض666مان كمبي666الات وهن666اك ق666روض بض666مان مست

  .تودع لدى البنك لضمان القرض...وقروض بضمان وثائق التأمين
" اله6امش" و أهم ما ينظر إليه المصرفي عند منحه قرضا مضمونا هو م6ا يع6رف ب6ـ 

. والذي يمثل الفرق بين قيمة الأصل المقدم كضمان للقرض وقيمة القرض نفس6ه
قراض المضمونة منها وغي6ر وعلى الرغم من أهمية الهامش في كل عمليات الإ

  .المضمونة إلا أن هذا اللفظ يستعمل فقط بالنسبة للقروض المضمونة
ويكتفـي فيه6ا بوع6د المقت6رض بال6دفع، إذ لا يق6دم عنه6ا أي : قروض غير مضمونة -2

أصل عيني أو ضمان شخصي للرجوع إليه في حالة عدم الوفاء بالقرض، يم6نح 
م6ن المرك6ز الإئتم6اني للعمي6ل وم6ن مقدرت6ه  هذا النوع من القروض بعد التحقيق

الوف66اء ف66ي الوق66ت المح66دد وه66ذا يتطل66ب مص66ادر الوف66اء وتحلي66ل ق66وائم التش66غيل عل66ى 
  . والقوائم المالية

و تنشأ القروض غير المضمونة بس6بب طبيع6ة الأعم6ال التجاري6ة، حي6ث يلاح6ظ       
ات مفتوح6ة فبي6ع أن قدرا كبيرا من التعام6ل ب6ين الش6ركاء ي6تم عل6ى أس6اس حس6اب

المنتج مثلا سلفه لتاجر الجملة، يتم ويقيد الثمن في حسابه لديه وبعد فت6رة طويل6ة 
يرسل إليه فاتورة البيع أو كشف الحساب مرفقا ب6ه ف6واتير البي6ع وموض6حا علي6ه 

ليق66وم الت66اجر بالخدم66ة نفس66ها لت66اجر التجزئ66ة وهك66ذا تنس66اب . الرص66يد المس66تحق
رأس الم66ال ال66دائر حي66ث تح66ل مح66ل الس66لع أوراق  الس66لع ويقابله66ا انس66ياب ف66ي

القبض التي تتحول إلى أرصدة نقدية منها يتمكن المنتج من شراء المواد الأولي6ة 
ث6م تتك6رر ال6دورة م6ن . ودفع أجور العمال و مصروفـاته الأخ6ـرى لإنت6اج الس6لع

جديد و تمول البنوك هذه المراحل بأسرها عندما تمنح القروض غير المض6مونة 
و ل666يس معن666ى ك666ون الق666رض غي666ر . عتم666دة عل666ى انس666ياب رأس الم666ال ال666دائرم

مض66مون أن66ه أق66ل س66لامة م66ن الق66رض المض66مون، إذ أن66ه عن66دما ت66نخفض القيم66ة 
السوقية للضمان قد يخسر البنك من قيمة القرض، بعك6س الن6وع الآخ6ر المعط6ى 
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د دين66ه للمق66رض ذي المق66درة المالي66ة المبين66ة والس66معة الحس66نة وال66ذي يق66وم بس66دا
  . محافظة منه على سمعته التجارية
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  ):1(وتنقسم القروض طبقا لهذا المعيار إلى

تمنح هذه القروض للأفراد الذين يكونون بحاجة إلى أم6وال أو : قروض إستهلاكية -1
ص66ول عل66ى س66لع ت66دعيم م66ن أج66ل س66د حاج66اتهم المعيش66ية المختلف66ة، أو ف66ي الح

للإس666تهلاك الشخص666ي أو ل666دفع مص666روفات مفاجئ666ة لا يمك666ن لل666دخل الح666الي 
للمقترض من مواجهتها على أن ي6تم س6دادها م6ن دخل6ه ف6ي المس6تقبل أو بتص6فية 

  .إلخ...أوراق مالية، رهن عقاري: بعض ممتلكاته و تقدم ضمانات لها مثل
القطاع66ات الإقتص66ادية  ه66ي عب66ارة ع66ن مب66الغ مالي66ة توج66ه نح66و: ق66روض إنتاجي66ة -2

المختلف6ة والت66ي تتمث66ل ف66ي قط66اع الص66ناعة ال66ذي يحت66اج إل66ى م66واد أولي66ة و آلات 
وغيرها من الوسائل الضرورية وكذلك القطاع الزراعي الذي يهدف إل6ى إش6باع 
رغبات الأفراد عن طريق زيادة الإنت6اج، إذ تلج6أ المؤسس6ة إل6ى طل6ب المس6اعدة 

صولها الزراع6ي وزي6ـادة عوائ6ـده، أو لتموي6ل من البنك بطلب قرض لتمويل مح
  .قطاع التجارة الذي يقتصر مجال تعاملاته على التصدير و الإستراد

يقصد به القرض الممنوح لتحويل المشاريع الإس6تثمارية وه6ذا : قروض إستثمارية -3
قصد تك6وين رأس م6ـال ثاب6ت، وال6ـذي يبق6ـى ف6ي المؤسس6ـة لفت6رة زمني6ة طويل6ة 

ال66خ، وتم66نح الق66روض الإس66تثمارية لبن66وك ...ت، الأراض66ي، المب66انيمث66ل العق66ارا
الإستثمار و شركات الإستثمار لتمويـل إكتتابها في س6ندات وأس6هم جدي6دة، تم6نح 
القروض الإستثمارية في شكـل قروض مستحقة عن6ـد الطل6ب أو لأج6ل سماس6رة 

ل66لأوراق الأوراق المالي66ة، و تم66نح أيض66ا للأف66راد لتموي66ل ج66زء م66ن مش66ترياتهم 
  .المالية

إن طبيع666ة ه666ذه الق666روض تجعله666ا تنط666وي عل666ى مخ666اطر عالي666ة، الأم666ر ال666ذي ي666دفع 
ف66ي مث66ل ه66ذا التموي66ل ) بن66وك التنمي66ة، بن66وك عقاري66ة(المؤسس66ات المتخصص66ة 

و م66ن ب66ين ه66ذه . البح66ث ع66ن الوس66ائل الكفيل66ة لتخف66يض درج66ة ه66ذه المخ66اطر
مؤسسات في تمويل واح6د، أو  الخيارات المتاحة لها في هذا المجال إشتراك عدة

  .تقوم بطلب ضمانات حقيقية ذات قيمة عالية قبل الشروع في عملية التمويل
قروض الإستغلال عبارة ع6ن ق6روض قص6يرة الأج6ل، تس6مح : قروض الإستغلال -4

بمواجهة ظرف مؤقت، تتراوح مدة هذا النوع من القروض من بض6عة أي6ام إل6ى 
  بضعة شهور و لا تتجـاوز 
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السنة الواحدة، تلجأ المؤسسة لهذا النوع إذ أرادت التغطي6ة النس6بية لاحتياج6ات         
  ).1(خزينتها و إذا أرادت مواجهة عملية تجارية من زمن محدود

و ه66ي ق66ـروض مخصص66ة لتموي66ل نش66اط الإس66تغلال و ته66دف إل66ى تغطي66ة الأص66ـول 
توس6ع المس6مى ال: المتداولـة، و علية فإن أهداف قروض الإس6تغلال متع6ددة منه6ا

ال66دوران البط66يء للمخ66زون، تموي66ل الإس66تيراد و التص66دير، تموي66ل التعه66دات و 
الإستفادة من الخصم النقدي، و البن6وك التجاري6ة ه6ي الت6ي تق6دم ع6ادة ه6ذا الن6وع 

كم6ا تأخ6ذ ق6روض . و تعتبر هذه القروض قروضا قص6يرة الأج6ل. من القروض
  :الإستغلال أشكال عدة نذكر منها

هو إتفاق يلتزم بموجبه البنك أن يدفع في الحال أوراق ال6دين مقاب6ل الت6زام  :الخصم -أ
المستفيد المخصوم له، يرد القيمة في حالة عدم دفع قيمة الورقة من قبل الملت6زم 
الرئيس66ي قبله66ا و يق66وم البن66ك ب66دفع المبل66غ نق66دا و يقي66ده ف66ي الحس66اب الج66اري 

و ه66ي س66عر  AGIOثم66ن أو عمول66ة للمستفي66ـد و يس66تفيد مقاب66ل ه66ذه العملي66ـة م66ن 
الخصم لثمن العمولة و يطب6ق ه6ذا المع6دل عل6ى م6دة الق6رض و ه6ي عب6ارة ع6ن 

  .الفترة التي تفصل بين تاريخ تقديم الورقة للخصم و تاريخ الإستحقاق
و . كما يعرف الخصم على أنه شكل من أشكال القروض الت6ي يمنحه6ا البن6ك للزب6ون 

هو عملية اعتماد يضع البنك بموجبها تح6ت تص6رف زبون6ه قيم6ة ورق6ة تجاري6ة 
في انتظار تاريخ الإستحقاق، حي6ث أن الأوراق التجاري6ة الت6ي تعط6ى إل6ى البن6ك 

المس66حوب (الم66دين تص66بح مل66ـكا ل66ه، و ي66تم تس66ديد قيمته66ا م66ن ط66رف الش66خص 
و يتكون معدل الخصـم من ثلاثة عناصر أساسي6ـة . عند تاريخ الإستحقـاق) عليه
و (***). ، عمول666ة الخص666م(**)، عمول666ة التحص666يل(*)مع666دل الفائ666دة): 2(ه666ي

  :يحسب الخصم بالعلاقة التالية

  
  : حيث أن

EC :الخصم .  
A :القيمة الإسمية للسند.  
T : المركزيمعدل الخصم و يحدده البنك.  

                                              
 ،صطناعية لتسير خط6ر ع6دم تس6ديد الق6رضاولة تقنية للشبكات العصيبة الإحم ،صادي خديجة) 1(

 .64: ، ص1999 – 1998الجزائر،  جامعة ،ماجستر غير منشورةرسالة
 .بتصرف 66: الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، المرجع السابق، ص) 2(

 .هو ثمن القرض:معدل الفائدة(*)

 .هي عمولة الجهدالمبذول و الوقت المضحى به أثناء تحصيل الورقة: عمولة التحصيل(**)

العم6ولات مختل6ف  كم6ا يس6مى مجم6وع الفائ6دة و. العملي6ة ه6ي أج6ر البن6ك م6ن: عمولة الخص6م(***)
 .المدفوعة مقابلالخصم
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N :المدة المحصورة بين التاريخ المفاوضات و تاريخ الإستحقاق.  
و بالإضافة إلى الخصـم يقبض البنك عم6ـولات ورس6وم أخ6رى و مجموع6ـها يسم6ـى  

حيث أن العملات هي مجموع التك6اليف الناجم6ة ع6ن عملي6ة الخص6م،  AGIO: بـ
 AGIOوالرس66وم ه666ي التك666اليف الأخ666رى الموجه66ة إل666ى الض666رائب إذن علاق666ة 

  : كالآتي
  AGIO= الخصم + العملات + الرسوم 

تسمى بهذا الإسم لارتباطها بالصندوق أي الحس6اب الج6اري : إعتمادات الصندوق -ب
قدم البنك بموجبها مالا للزبون مقاب6ل وع6د بالتس6ديد م6ع للزبون، وهي تلك التي ي

فائدة، ويسمح لهذا الأخير باستغلال المبالغ الموضوعة تحت تص6رفه، و اعتم6اد 
  ):1(الصندوق بأخذ عدة أشكال

هو نوع من القرض الموجه للمؤسسات الت6ي له6ا نش6اطات موس6مية : اعتماد الموسم -
شراء، إنتاج موسمية، و تقوم بعملي6ات  حيث أن معظم المؤسسات تقوم بعماليات

  . أشهر 9إلى  3و تمتد فترة منح هذا القرض من . البيع طوال السنة
بموجب هذا الاعتماد يدفع البنك لعميله قيم6ة الص6ك و ذل6ك : إعتمادات البريد الوارد -

في حالة عدم كفاية رصيد هذا الأخي6ر و يق6وم الزب6ون باس6ترجاع قيم6ة الاعتم6اد 
  .أو يومين لإعادة رصيده من مدين إلى دائن خلال يوم

ته66دف ه66ذه التس66هيلات إل66ى تغطي66ة العج66ز ال66ذي يط66رأ عل66ى : تس66هيلات الص66ندوق -
حساب المدين أو يعطى لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة ج6دا الت6ي 
يواجهه66ـا الزب66ون و الناجم66ة ع66ن تأخ66ـر الإي66رادات ع66ن النفق66ات فه66ذا الن66وع م66ن 

وج666ه لتموي666ل العج666ز ال666ذي يط666رأ عل666ى حس666اب الم666دين وتمت666د ه666ذه الق666رض م
وع666ادة أه666م تس666هيلات . يوم666ا أو ش666هرا 15التس666هيلات لبض666عة أي666ام لا تتع666دى 

  : الصندوق هي
هو سماح البنك لعميل6ه س6حب مبل6غ م6الي يزي6د ع6ن حس6ابه الج6اري : الكشف البنكي -

يفوق رصيده ال6دائن  في حد مبلغ معين، و يتحمل العميل فائدة سحب المبلغ الذي
يوم6ا إل6ى س6نة كامل6ة و ذل6ك  15في حساب الجـاري و قـد يمتـد المكش6ـوف م6ن 

ش6هرا ل66بعض  18حس6ب طبيع6ة عملي66ة التم6وين وف66ي بع6ض الأحي66ان يص6ل إل66ى 
  . النشاطات

ت66وطين الورق66ة التجاري66ة يعن66ي تحدي66د إس66م البن66ك ورق66م الحس66اب ال66ذي : الت66وطين - 
لتجارية فتظهير إسم البنك على الورق6ة يك6ون ض6مانا يجري فيه تسـديد  الورقة ا

حي66ث عملي66ة . كافي66ا لحص66ول العمي66ـل عل66ى الق66رض   المطل66وب م66ن بن66ك آخ66ر
  :التوطين تقوم بين ثلاثة أطراف

  . البنك الذي يقوم بعملية التوطين وله الحق في متابعة عملية التسديد  

                                              
)1( A.Boudinot- J farbot, technique et pratique bancaire, op cit,  p:14.  

 

٢٢٩



 

  .توطينالعميل الطالب للقرض و الذي قامت من أجله عملية ال 
  .البنك المقرض الذي له صلاحية متابعة العميل قانونيا في حالة عدم التسديد 
البن6ك التج6اري يق6وم بتموي6ل المخ6ازن ب6المواد الأولي6ة ف6ي : تسبيقات عل6ى المخ6ازن -

  .حالة احتياج المؤسسة إلى ذلك
وه66ي تق66دم لأش66خاص له66م دخ66ل ثاب66ت ك66الموظفين والمتقاع66دين : ق66روض شخص66ية -

ومق66دارها يتن66ـاسب م66ع ال66دخل الشه66ـري للمستفي66ـد، وي66وفي الق66رض  وغي66رهم،
  . سنوات) 03(بأقساط شهر لمدة سنة واحدة وقد يمتـد إلى ثلاث 

هو تعهد البنك بأداء خدمة لعميله، تكون على شكل كمبيالة موقع6ة : إعتماد القبول -جـ
وي6ل لا يك6ون من طرف البنك ضمانا لإمكانية تسديد هذا العميل للدين، وهذا التم

ف66ي ش66كل نق66د وإنم66ا يك66ون عب66ارة ع66ن توقي66ع عل66ى كمبيال66ة حت66ى تك66ون قابل66ة 
  .للتحصيل في أي مصرف

مجال اس6تعماله ه6و التج6ارة الخارجي6ة وه6و ق6رض بالإمض6اء، : القرض المستندي -د
الب6ائع، (أين يقوم البنك بدفع قيمة الس6لعة المس6توردة ويك6ون ب6ين أربع6ة أش6خاص

وه6و يأخ6ذ ش6كل وثيق6ة مص6رفية يرس6لها ). ئع، بن6ك المش6تريالمشتري، بنك البا
  . البنك بناءً على طلب من زبونه إلى البنك الأخر في الخارج

ه66ي بطاق66ات شخص66ية لتس66وية التع66املات التجاري66ة، تص66در م66ن : بطاق66ة الإئتم66ان -ه66ـ
ط66رف الهيئ66ات المالي66ة الداخلي66ة أو الخارجي66ة وتمنحه66ا للأش66خاص ال66ذين ل66ديهم 

ص666رفية مس666تمرة، وه666ذه البطاق666ـة تحم666ل إس666م ص666احبها وعنوان666ه حس666ابات م
  إذ يستطيع تسديـد قيم مشتريـاته ) المعلومات الشخصية(

الجارية بمقدار معين دون تحرير ش6يك أو دف6ع نق6ود فيكف6ي أن يوق6ع عل6ى ق6وائم 
مشترياتـه ثم يقـوم البائع بإرس6الها إل6ى بن6ك الزب6ون لتحص6يل قيمته6ا عل6ى س6بيل 

  (*).لبطاقات الذهبية والفضية لبنك آل خليفةا: المثال
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  :  وتنقسم القروض طبقا لهذا المعيار إلى

 .قروض للأفراد وقروض للشركات والبنوك الأخرى -
 .قروض للقطاع الخاص و قروض للحكومة والقطاع العام -
 .الأعمالقروض المستهلكين وقروض للمنتجين وأصحاب  -
 . قروض للعملاء وقروض للآخرين -

                                              
ض6من  1999نوك الجزائرية الخاصة أسس6ه عب6د الم6ؤمن خليف6ة ع6امـهو أكبر الب: آل خليفة بنك(*) 

بع6د قي6ام مؤسس6ه  2003عرف مشاكل مصرفية كبرى أوائ6ل س6نة، إلا أنه"آل خليفة"مجموعته
 2001بتحويل أم6وال البن6ك لدعمش6ركاته المتعث6رة، و أثبت6ت تق6ارير يرج6ع تاريخه6ا إل6ى س6نة 

الخاص66ةبحركة رأس الم66ال و اس66تخداماته، و لك66ن ل66م يتخ66ذ أي  ةمخالف66ةالبنكللقوانين المص66رفي
الحكومة المبالغ التي تص6رف ت قدرو  تصفيته،حيث تمت  2003إجراء ضد البنك حتى سنة 

 .مليار دولار 1.5بها البنك بـ 
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و يدخل تحت كل نوع تقسيمات فرعي6ة، وتق6وم التقس6يمات أساس6ا عل6ى نوعي6ة ومهن6ة 
المقترضين، ويفي6د ف6ي وض6ع سياس6ات الإق6راض الملائم6ة الت6ي تحب6ذ نوعي6ة دون الأخ6رى 

  .بناءً على البينات التي تتجمع بهذا الخصوص
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  ):1(و تنقسم القروض المصرفية بحسب المصدر إلى

هي المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأش6خاص الطبيعي6ين أو : قروض داخلية -1
المعن666ويين الق666اطنين بإقليمه666ا ب666اختلاف جنس666ياتهم، وتك666ون للدول666ة الأولوي666ة أو 

ه6ذا السلطة التامة في تحديد شروط هذه القروض وم6دتها وكيفي6ة تس6ديدها، فف6ي 
وق ق6درتها النوع من  القروض تكون قدرة الدولة وطاقتها على الإقت6راض ال6داخلي تف6ـ

على الإقتراض الخارجـي لأنها صاحبـة السلطة داخليـا و تستعمل الدولة هذا النوع من 
القروض ف6ي جمي6ع المج6الات الإقتص6ادية، الإجتماعي6ة لغ6رض زي6ادة الإنت6اج الق6ومي 

  .الدولة بذلك عن طريق دعوة الأفراد إلى الإكتتاب العاموالإدخار الوطني، إذ تقوم 
  
  
ه66و الق66رض ال66ذي تتحص66ل علي66ه الدول66ة م66ن خ66ارج إقليمه66ا : الق66روض الخارجي66ة -2

سواء من حكوم6ة أجنبي6ة أو ش6خص طبيع6ي أو معن6وي مق6ـيم بالخ6ارج، فح6ـاجة 
لماس6ة الدولـة إلى أموال إضـافية وعدم كفاية مدخراتها الوطنية وك6ذلك حاجته6ا ا

إل66ى العم66لات الأجنبي66ة ب66النظر إل66ى الزي66ادة المس66تمرة ف66ي الطل66ب عل66ى الس66لع 
فعملية القرض وكيفية منح6ه تختل6ف ب6اختلاف الجه6ـات المقرض6ة، . الإستهلاكية

ف66إذا من66ـح الق66رض م66ن دول66ة أجنبي66ة، فقيم66ة الق66رض تم66نح بعمل66ة البل66د المق66رض 
اس66تهلاكية أو مس66تلزمات ول66يس بالعمل66ة الص66عبة ويتمث66ل غالب66اً ف66ي ش66كل س66لع 

الإنت66اج، أم66ا إذا منح66ت هيئ66ة دولي66ة لدول66ة م66ا قرض66اً، كص66ندوق النق66د ال66دولي أو 
البن66ك ال66دولي للإنش66اء والتعمي66ر، ف66القرض يم66نح بالعمل66ة الص66عبة وحت66ى طريق66ة 
التسديد تكون بنفس العملة مما يؤدي إلى إرتفاع المديونية خاصة في حالة إع6ادة 

لى ارتف6اع خدم6ة ال6ديون، والملاح6ظ أن ال6دول النامي6ة تلج6أ الجدولة التي تؤدي إ
كثيراً لهذا النـوع من القروض لتن6ـمي موارده6ا المالي6ة ولترف6ع مس6توى نش6اطها 

وتص6نف الق6روض . الإقتصادي مع علمها أنها تزيد من تبعيتها للدول6ة المقرض6ة
  ): 1(الخارجية في الجزائر إلى

  ).الممول من الخارج بين المشتري و(القروض التجارية  -
  .قروض من قبل بنوك أجنبية -

                                              
، دي666وان المطبوع666ات الجامعي666ة،الجزائر، 02الطبع666ة  ،، المالي666ة العام66ةحس666ين حس66ن مص666طفى)1(

 .64-63:ص، 1987
)1( Fatiha Talahite, la réforme bancaire et financière en algérie, les cahiers 

du cread n°52, 2000,    p: 104 - 105.                                                                                                                         
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  .قروض متعددة الاطراف -
  ).قروض من دول أجنبية(قروض حكومية  -
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نش66ير إل66ى أن لك66ل مص66رف سياس66ته الإقراض66ية الخاص66ة، ه66ذه السياس66ة الت66ي تك66ون 

يه66ات العام66ة الت66ي يتع66ين عل66ى أجه66زة مكتوب66ة ومس66جلة كتعليم66ات تتض66من المع66ايير والتوج
الإئتم666ان العم666ل ف666ي إطاره666ا، حي666ث أن ه666ذه السياس666ة الإقراض666ية تمث666ل امت666داد للخط666ة 
الإس666تراتيجية الإئتماني666ة والت666ي تع666د ب666دورها أح666د عناص666ر الخط666ة الإس666تراتيجية العام666ة 

فم666اذا نعن666ي بالسياس666ة الإقراض666ية ؟ وم666ا ه666ي الإج666راءات لطل666ب ق666رض . )1(للمص666ارف
  .في؟مصر
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يمكن تعريف سياسة الإقراض بأنها مجموعة القواعد والإج6راءات والت6دابير المتعلق6ة 
بتحديد حجم ومواصفات القروض وتلك الت6ي تح6دد ض6وابط م6نح ه6ذه الق6روض ومتابعته6ا و 

يج6ب أن تش6مل القواع6د  تحصيلها وبناء على ذل6ك ف6إن سياس6ة الإق6راض ف6ي البن6ك التج6اري
التي تحكم عمليات الإق6راض بمراحله6ا المختلف6ة، وأن تك6ون ه6ذه القواع6د مرن6ة ومبلغ6ة إل6ى 

أوهي مجموعة م6ن المب6ادئ والمف6اهيم  ).2(جميع المستويات الإدارية المعنية بنشاط الإقراض
رامج و الت666ي تح666ددها الإدارة العلي666ا، لك666ي تهت666دي به666ا المس666تويات الإداري666ة عن666د وض666ـع ب666

إج666راءات الإق666ـراض ويسترش666د به666ـا متخ666ـذوا مخت666ـلف الق666رارات عن666د الب666دء ف666ي طلب666ات 
  ).3(الإقتراض، ويلتزم بها المنفذون عند بحث تلك الطلبات، وبعد اتخاذ قرارات بشأنها

عب666ـارة ع666ن إط666ار يتض666من : كم666ا يمك666ن تعري666ـف السياس666ـة الإقراضي666ـة عل666ى أن666ـها
ت6زود به6ا إدارة الإئتم6ان المختص6ة بم6ا يحق6ق ع6دة  -رش6اديةمجموعة المعايير و الش6روط الإ

كضمان المعاجل6ة الموح6دة للموض6وع الواح6د، و ت6وفير عام6ل الثق6ة ل6دى الع6املين  -أغراض
  ).4(بالإدارة مما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ

                                              
، منش666666أة 2الطبع666666ة  ،المص666666رفي الإئتم666666ان قتص666666ادياتإ م666666زاوي،حمحمد خلي666666ل كم666666ال ال) 1(

 .237: ،ص2000،المعارف،مص
 . 119-118 :دارتها، المرجع السابق، صإو هاوك الشاملة عملياتنعبد المطلب عبد الحميد، الب) 2(
ة المعارف،مص666666ر، أمني666666ر إب666666راهيم هن666666دي، إدارة الأس666666واق والمنش666666آت المالي666666ة، منش666666) 3(

 .135:،ص2002
، مص6رعبد الغفار حنفي،عب6د الس6لام أب6و قح6ف،تنظيم وإدارة البن6وك، المكت6ب العرب6ي الحديث،) 4(

 .129:،ص2000
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لإتجاه6ات المتباين6ة، بم6ا يس6اعد الأف6راد يعني وجود سياسة إقراضية مكتوبة تقري6ب ا 

في اتخاذ القرارات والتصرف داخل الإطار الع6ام للسياس6ة بالإض6افة إل6ى ك6ون ه6ذه السياس6ة 
تش66كل خطوط66ا عريض66ة للع66املين ف66ي ه66ذا المج66ال، ف66لا ب66د أن تك66ون متماش66ية ومتناس66قة م66ع 

البنوك، وبذلك يتض6ح أن  الشروط الخاصة بتنظيـم الإئتمـان ومتطلبات الأجهزة الرقابية على
  . وجود السياسة المكتوبة للإقراض دافعا للإدارة لتحديد أهداف البنك

و المص66رف التج66اري كغي66ره م66ن المنظم66ات ل66ه أه66داف خاص66ة يس66عى لتحقيقه66ا،   
وسياسة الإقراض تحدد الإتجاه وأس6لوب اس6تخدام أم6وال المص6رف الت6ي يحص6ل عليه6ـا م6ن 

، وب66ذلك يتض66ح أن له66ذه السياس66ة أث66ر عل66ى اتخ66اذ الق66رار، الم66ودعين وأصح66ـاب رأس الم66ال
وته6دف سياس6ة . وهي ضرورية إذا أراد المصرف بلوغ أهدافه وخدمة البيئة التي يعمل فيه6ا

  ):1(الإقراض إلى تحقيق أغراض في مقدمتها
  .سلامة القروض التي يمنحها البنك - 
  .تنمية أنشطة البنك وتحقيق عائد مرض - 
  .تأمين الرقابة المستمرة على عملية الإقراض في كافة مراحلها - 
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إن سياسات الإقراض على ال6رغم م6ن اختلافه6ا م6ن البن6ك لآخ6ر، إلا أنه6ا تتف6ق فيم6ا  

بين جميع البن6وك م6ن حي6ث الإط6ار الع6ام المك6ون لمحتوياته6ا، ويمك6ن تحدي6د مكون6ات . بينها
  :قراض بما يليسياسة الإ
باعتب666ار الإق666راض الوظيف666ة الأساس666ية : تحدي666د حج666م الأم666وال الممك666ن إقراض666ها -1

للمصارف التجارية يج6ب أن تتض6من سياس6ة الإق6راض بع6ض الإرش6ادات بص6دد 
الحجم المرغوب من الإقراض الذي يمكـن أن يقدم6ـه المص6رف، فهن6اك مص6ـادر 

يج66ب عل66ى . ـى حج66ـم الق66روضأخ66رى لاستخدام66ـات الأم66وال و الت66ـي تؤث66ـر عل66
إدارة المصرف أن تخصص جزء من ه6ذه الأص6ول لمقابل6ة متطلب6ات الإحتي6اطي 
النقدي وأيضا لإشباع متطلبات السيولة التي تنتج م6ن مس6حوبات الودائ6ع، كم6ا أن 
على الإدارة أن تحتفظ بجزء من الأصول لاستثمارها ف6ي الأوراق المالي6ة طويل6ة 

نوي666ع ف666ي الأص666ول وتدني666ة ال666دخل الخاض666ع للض666ريبة، الأج666ل لتحقي666ق مزاي666ا الت
بالإضافة إلى عوام6ل أخ6رى ممك6ن أن ت6ؤثر عل6ى حج6م الق6روض مث6ل متطلب6ات 

وكذلك خب6رة الإدارة لخدم6ة ) المصرف(الإئتمان في المجتمع الذي يوجد به البنك 
  .الأنواع المختلفة من القروض التي يتطلبها أفراد المجتمع

يق66و م البن66ك بتحدي66د الض66مانات الت66ي : مقبول66ة م66ن جان66ب البن66كتحدي66د الض66مانات ال -2
يمكن قبولها والتي تتوقف عل6ى الظ6روف المحيط6ة، و ع6ادة م6ا تختل6ف م6ن وق6ت 

كما يحدد البنك أيض6ا ه6امش الض6مان بالنس6بة . لآخر وفقا لمدى قبولها في السوق

                                              
 .209:ص، 1999 ئتمان،دار وائل للنشر،الأردن،رضا رشيد عبد المعطي،إدارة الإ ) 1(
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ة بالنس66بة للأص66ول المقدم66ة لم66نح الائتم66ان لأن البن66ك غالب66ا م66ا يح66دد ش66روط معني66
  .للضمان

لاب6د أن تحت6وي سياس6ة الق6روض عل6ى بع6ض المعلوم6ات : تحديد تشكيلة القروض -3
ع66ن تش66كيلة الق66روض الت66ي يمك66ن أن يق66دمها المص66رف وحج66م ك66ل ن66وع م66ن ه66ذه 

تحدي66د تش66كيلة الق66روض ت66تم ف66ي ض66وء حج66م الطل66ب عل66ى الائتم66ان ف66ي : التش66كيلة
ف6إذا ك6ان المجتم6ع ص6ناعيا م6ثلا، المجتمع وكذلك حجم المصرف وخب6رة إدارت6ه، 

فتشكيلة القروض ستكون موجهة بدرج6ة كبي6رة إل6ى إئتم6ان للش6ركات الص6ناعية، 
أص66حاب المص66انع، منش66آت الأعم66ال الت66ي تخ66دم ه66ذه الص66ناعات، كم66ا أن القي66ود 
الت66ي تف66رض عل66ى المص66ارف بص66دد الح66د الأقص66ى للإئتم66ان ال66ذي يم66نح للعمي66ل 

كيلة الق6روض  و أيض6ا عل6ى نم6و الإق6راض طوي6ل الواحد يمكن أن تؤثر على تش
  .الأجل بالنسبة لهذه المصارف

توض666ح سياس666ة الإق666راض الس666لطة الممنوح666ة لكاف666ة : مس666تويات إتخ666اذ الق666رار - 4
المستويات الإدارية المسؤولة عن اتخاذ قرار الموافقة على منح القرض أو ع6دم 

كفل ع6دم ض6ياع وق6ت الإدارة الموافقة عليه، وينبغي تحديد هذه المستويـات بما ي
العليـا في بحث كافة القروض، إذ أن هن6ـاك بع6ـض الق6روض الروتيني6ة أو الت6ي 
لا تزيد قيمتها عن حد معين، فيتخذ الق6رار بش6أنها عل6ى مس6توى م6دير الف6رع أو 

وبعض القروض قد تح6ال إل6ى لجن6ة مش6كلة له6ذا الغ6رض . مدير دائرة القروض
أنها حي6ث توض6ع ح6دود دني6ا وعلي6ا لحج6م الق6روض للبحث فيها وإتخاذ ق6رار بش6

في هذا الخصوص، إن نظ6ام التف6ويض ه6ذا يتماش6ى م6ع مب6ادىء التنظ6يم الفع6ال 
التي تستدعي السرعة في اتخاذ القرار وتخفي6ف ع6بء العم6ل ع6ن كاه6ل الإدارة 

  ).1(العليا من خلال التفويض اللازم للسلطات إلى المسؤولين
تض6ع بع6ض البن6وك الح6د الأقص6ى لحج6م : العمي6ل الواح6دالحد الأقص6ى لإق6راض  -5

الإئتمان الذي تقدمه إلى العميل الواحد بغض النظر، أك6ان ه6ذا العمي6ل ف6ردا أو 
إن الهدف م6ن وض6ع ه6ذه الح6دود ه6و . مؤسسة خاصة أو شركة مساهمة عامة

تقليل المخاطرة من تركيز الإقراض عل6ى عمي6ل واح6د وم6ا يص6احب ذل6ك م6ن 
و ق66د يك66ون الح66د الأقص66ى معب66ر عن66ه كنس66بة مح66ددة لرأس66مال . مخ66اطر كبي66رة

البنك أو نسبة من رأسماله واحتياطاته أوقد يكون بالإضافة إلى نسبة م6ن حج6م 
رأسمال العميل نفس6ه، وق6د تتض6من سياس6ات الإق6راض ل6دى البن6وك المج6الات 
غيرالمس666موح بتمويله666ا بغ666ض النظ666ر ع666ن ماهي666ة ه666ذه المج666الات، والحكم666ة 

ية م66ن وراء ه66ذا المن66ع ه66و التقلي66ل م66ن المخ66اطر الت66ي تص66احب ه66ذه الأساس66
  .المجالات أوقد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية

يج666ب أن تتض666من سياس666ة الإق666راض معلوم666ات ع666ن : تحدي666د تك666اليف الق666روض -6
الت66ي  التك6اليف الت66ي س6يتحملها العمي66ل س66واء بالنس6بة لمع66دلات الفائ6دة والرس66وم

                                              
 .بتصرف 211-209:ئتمان، المرجع السابق،صدارة الإإ رضا رشيد عبد المعطي، )1(
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تدفع على التزامات القروض المستقبلية، بالإضافة إلى أنه يجب تق6دير مخ6اطر 
كم6ا يج6ب عل6ى المص6رف . الإئتمان أو عدم السداد وتأثيرها على مع6دل الفائ6دة

أن يح6دد ف66ي سياس66ة الإق66راض مع66دل الفائ66دة عل66ى الق66روض ال66ذي سيس66تخدمه، 
يح6دد م6ا ه6و المع6دل فإذا كان المصرف يرغ6ب ف6ي المع6دل المتغي6ر فيج6ب أن 

الذي يقوم عليه معدل فائدة القرض، فقد يربط مع6دل الفائ6دة عل6ى المع6دل ال6ذي 
  يدفـع على نوع معين مـن 

الودائ66ـع أو ن66وع م66ن الأوراق المالي66ة الحكومي66ة، فم66ن المتوق66ع أن تك66ون الق66روض 
ن ذات قصيرة الأجل ذات مع6دلات ثابت6ة، أم6ا الق6روض طويل6ة الأج6ل فم6ن المحتم6ل أن تك6و

وذلك لتفادي مخاطر التغير في أسعار الفائدة، وإن ك6ان تحدي6د ن6وع المع6دل . معدلات متغيرة
الثاب6ت أو المتغي6ر يعتم6د عل6ى عوام6ل أخ6رى غي6ر آج6ال الإس6تحقاق مث6ل حج6م الطل6ب عل6ى 

  .القروض
قد تح6دد سياس6ة الإق6راض ف6ي البن6ك المس6تندات الواج6ب : تحديد مستندات القرض -7

قبل العميل عند طلب القرض وهذه المستندات وإن كانت تختلف قل6يلا تقديمها من 
  .بين بنك و آخر و في نفس البنك من وقت لآخر فهي محددة

ينبغ66ي أن تش66مل سياس66ة الإق66راض تص66ميم نظ66ام كام66ل للرقاب66ة : متابع66ة الق66روض -8
الصارمة على القروض، و ذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة، 
و الهدف إكتشاف مشكل تحص6يل الق6روض ض6من العم6لاء وق6د تتمث6ل المش6كلات 
في انخف6اض القيم6ة الس6وقية للأص6ول المرهون6ة أو ع6دم ق6درة العمي6ل عل6ى س6داد 

  .القرض في المواعيد المحددة أو على الإطلاق
يج66ب أن تتض66من سياس66ة الإق66راض أبع66اد أخ66رى مث66ل : إط66ار أو هيك66ل الق66روض -9

ه المق66رض بالنس66بة للض66مانات و أنواعه66ا و ش66روطها و العلاق66ة الم66دى ال66ذي يقبل66
التنظيمية بين العميـل والمصرف و الإعتبارات الخاصة بالتزامات القروض الت6ي 
توجد خارج بـنود الميزانيـة، فهذه الإلتزامات تمث6ل ترتي6ـبات لعم6ل الق6روض ف6ي 

اس66تخدامها المس66تقبل يحص66ل منه66ا المص66رف عل66ى رس66وم بالإض66افة إل66ى إمكاني66ة 
  .لتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف

�אض[B$�7=�$��א���IJAא���א�א�&K� �
هن66ـاك مجموع66ة م66ن العوام66ل المخت66ـلفة ت66ؤثر ف66ي السي66ـاسة الإقراض66ـية للمص66اريف 

  ):1(يمكن عرضها كما يلي
يك6ون ه6ذا الأخي6ر ح6افزا بالنس6بة للبن6ك حي6ث تزي6د ثقت6ه اتج6اه عميل6ه : رأس المال -1

نه يضمن استرداد أمواله المقرضة مهما زادت م6دتها، ويس6تنتج البن6ك ذل6ك م6ن لإ

                                              
، دي66وان المطبوع66ات الجامعي66ة،  20والبن66وك، الطبع66ة  ف66ي النق66ود زوين66ي، محاض66راتقش66اكر ال) 1(
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جراء دراسة للميزانيات المقدمة من طرف العميل في ملف طلب الق6رض إذ كلم6ا 
  .ارتفع مقداره زادت ثقة البنك وقابليته على تحمل جميع مخاطر الإئتمان

  
  
ي6ق أقص6ى رب6ح ممك6ن، ولك6ي في عملية الإقتراض يسعى البن6ك إل6ى تحق: الربحية -2

يتسنى له ذلك علي6ه بانته6اج سياس6ة إقراض6ية متس6اهلة تتمث6ل ف6ي ف6رض مع6دلات 
  .فائدة عقلانية

فالبنك الذي يواجه تقلبات إستثنائية في حج6م ودائع6ه يض6طر إل6ى : إستقرار الودائع -3
  .اتباع سياسة مالية متحفظة لتغطية هذه المتغيرات

البن6وك وكثرته6ا، ت6زداد المنافس6ة فيم6ا بي6نهم لجل6ب أكب6ر ب6اختلاف : تنافس البن6وك -4
  .عدد ممكن من العملاء مع إغرائهم بتسهيلات ومزايا تختلف من بنك لآخر

البن6ك المرك6زي يتخ6ذ سياس6ة مش6ددة عن6دما تك6ون طلب6ات : السياسة النقدي6ة العام6ة -5
ال66ة الإق6راض ف6ي ح6دها الأقص6ى والتخفي6ف م66ن ح6دة ه6ذه السياس6ة المتخ6ذة ف6ي ح

  .الركود الإقتصادي
ت6ؤثر ه6ذه الظ6روف مباش6رة عل6ى النش6اط الإئتم6اني : الظروف الإقتص6ادية العام6ة -6

للبن66وك، إذ كلم66ا كان66ت ه66ذه الظ66روف مس66تقرة، كلم66ا كان66ت ح66افزا أكب66ر للبن66وك 
للتسهيل في إجراءات منح القروض، وفي حال6ة العك6س فس6تؤثر س6لبا عل6ى نش6اط 

  .البنوك مثلا في حالة التضخم
فق6د يض6طر البن6ك إل6ى التس6اهل ف6ي قروض6ه حت6ى يس6مح بتنمي6ة : حاجات المنطقة -7

وتطوير بعض المناطق ويكون ذلك حافزا بالنسبة إليه لكي يكتس6ب م6ودعين ج6دد 
  .ويزيد من حجم قروضه مستقبلا

كلم666ا زادت خب666رتهم وق666درتهم وتط666ورت تقني666اتهم : قابلي666ة م666وظفي المص666رف -8
ر البن66وك كلم66ا زاد حج66م الق66روض وزاد معه66ا ع66دد المس66تخدمة ف66ي مج66ال تس66يي

العملاء لأنه باس6تخدام أفض6ل التقني6ات وأحس6نها، تس6تطيع البن6وك إس6تقطاب أكب6ر 
  .عدد من المتعاملين في وقت قصير جدا

لذا ينبغي مراعاة المنطقية في سياسة الإقراض للبنك والتي قد تختل6ف م6ن بن6ك لآخ6ر 
والخصوم وربحيته ورأسماله والمخصصات الخاص6ة  وتعكس حجم البنك ومكونات الأصول

ب66القروض المش66كوك ف66ي تحص66يلها وكف66اءة الع66املين ف66ي ه66ذه الإدارة، ومم66ا لاش66ك في66ه ف66إن 
س66معة البن66ك والس66وق ال66ذي يخدم66ه وخصائص66ه لهم66ا أث66ر ف66ي تحدي66د درج66ة المخ66اطر الت66ي 

  ).1(يتحملها البنك المترتبة على عملية الإقراض 

�=^��Aوض�א��אlא�8���zא�-M��K� �
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إن الق6رض مبن66ي عل6ى المفه66وم الض6مني لكلم66ة الثق6ة و ه66و موض6وع ض66من ش66روط  

ترتكز على أفكار موضوعية ليتمكن البنك من قياس الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها قبل 
  :اتخاذ أي قرار، وعليه يمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى

تعتبر عملية منح القرض من أهم و أخط6ر م6ا يق6وم : الشروط العامة لمنح القرض -1
ب66ه المص66رف م66ن أعم66ال و قب66ول المخ66اطرة الإئتماني66ة يعتب66ر م66ن أه66م وظ66ائف 
المصارف، و التي يجب أن يعنى بدراستها و تقييمها و م6ن ث6م تس6تند البن6وك إل6ى 

  :قيمته من بين هذه الشروط عدة معايير أساسية عند تقرير منح القرض و تحديد
تعتبر شخصية العميل من أهم العناصر عن6د م6نح الق6رض و : شخصية العميل -أ

يمكن التعرف عليها من خلال مدى إنتظ6ام س6داد العمي6ل لديون6ه كم6ا يمك6ن 
التعرف عليها أيضا من خلال البنوك التي يتعامل معها، و الموردين ال6ذين 

إل66ى مكان66ة العمي66ل و مرك66زه الأدب66ي ف66ي  يقوم66ون بالتوري66د إلي66ه، بالإض66افة
  .السوق التجارية و خبرته في العمل الذي يؤديه و سمعته التجارية

تعني دراسة قدرة العميل على مباشرة أعمال6ه و إدارته6ا : المقدرة على الدفع -ب
بطريقة سليمة بحـيث تضمن للبنك س6لامة إس6تخدام الأم6وال المقدم6ة ل6ه، و 

ف6ي مواعيده66ـا، و يعتب6ر ه66ذا م6ن أه66م الأعم6ال الفني66ة بالت6الي س6داد ال66ديون 
للباحث الإئتماني و الذي يعتمد على خبرته و الأساليب التي يستخدمها فـي 
الحكم على مقدرة العميل على الدفع، و يمكن قي6اس كف6اءة العمي6ل الإداري6ة 
عن طريق دراسة سياسته الخاصة بتسعير منتجاته المختلفة و م6دى قدرت6ه 

نافسة و التنبؤ بالتغيرات في الطلب عل6ى الس6لع و تن6وع منتجات6ه و على الم
  .مدى مقدرته في المحافظة على رأس المال

يج66ب تمت66ع العمي66ل ب66رأس م66ال مناس66ب لإمكاني66ة : رأس الم66ال أو المرك66ز الم66الي -ج66ـ
اس66ترداد البن66ك لمس66تحقاته و أيض66ا تمتع66ه بمرك66ز م66الي س66ليم، و تق66وم البن66وك 

و م6ن . ق6وائم المالي6ة للعمي6ل للتأك6د م6ن س6لامة مرك6زه الم6اليبدراسة و تحليل ال
  :المؤشرات التي يمكن استخدامها للحكم على المركز المالي للعميل

  .نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة -
  . نسبة التداول -
  .نسبة السيولة و عائد الإستثمار، إضافة إلى معدل دوران الأصول الثابتة -

يؤخ66ذ الض66مان م66ن العمي66ل س66واء عين66ا أو شخص66يا لمواجه66ة بع66ض  :الض66مانات -د
القصور في المعايير السابقة، و لكنه لا يغني نهائي6ا ع6ن س6مات العمي6ل الحس6نة و 
التزامه بتعهداته و مقدرته على الدفع، فالهدف من الضمانات هو تحس6ين أوض6اع 

ر المحتمل6ة، القرض المق6دم م6ن البن6ك و ت6وفير الحماي6ة للبن6ك ض6د بع6ض المخ6اط
فمثلا قد يطلب من البنك ضمانات من المقترض لعدم توفير رأسمال ك6افي لدي6ه و 
لكن يجب مراعاة عدم منح القرض إذا كان مص6در الس6داد ال6ذي يس6تند إلي6ه البن6ك 

  .هو بيع الضمانات ذاتها
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قد يتمتع العميل بخصائص حسنة و سمعته الطيبة و مقدرة على : الظروف العامة -هـ
عالية بالإضافة إلى سلامة مركزه المالي،  لكن كل ذلك لا يعتبر كافيا لم6نح  الدفع

الإئتم66ان ذل66ك لأن التقلب66ات الإقتص66ادية ت66تحكم إل66ى ح66د كبي66ر ف66ي م66نح الإئتم66ان و 
ربما تكون سببا ف6ي تغيي6ر مق6درة العمي6ل عل6ى الوف6اء بالتزامات6ه، و يتض6من ذل6ك 

ل منتج66ين ج66دد مم66ا يزي66د م66ن دراس66ة المنافس66ة و م66دى س66هولة أو ص66عوبة دخ66و
صعوبة تصريف المنتجات أو البيع بأسعار منخفض6ة و مق6دار الرقاب6ة الحكومي6ة، 
بالإضافة إل6ى ك6ل ه6ذا هن6اك عام6ل الحاس6ة الإئتماني6ة للباح6ث و الت6ي تحك6م عل6ى 

  .المعايير الخمسة السابقة لأنه هو الذي يقرر منح الإئتمان من عدمه
يم6ر من6ـح الق6رض بع6ـدة مراح6ل يمك6ـن إيجازه6ـا : تحصيلهإجراءات منح القرض و  -2

الفحص الأول6ي لطل6ب الق6رض، التحلي6ل الإئتم6ـاني : فـي  الخطوات الرئيسية التالية
للقرض، التفـاوض مع العمـيل، اتخ6ـاذ الق6رار، ص6ـرف ال6ـقرض، متابع6ـة الق6رض 

  ).1(1-1و المقـترض، تحصـيل القرض كمـا هـو موضـح فـي المخطط 
يق66وم البن66ك بدراس66ة طل66ب العمي66ل لتحدي66د م66دى ص66لاحيته : فح66ص طل66ب الق66رض -أ

خـاصة م6ن حيـ6ـث غ6رض ال6ـقرض و . المبدئية وفقا لسياسـة الإقراض في البنـك
أج66ـل الإستحق66ـاق و أس66لوب الس66داد و يس66اعد ف66ي عملي66ة الفح66ص المب66دئي للطل66ب 

ك و الت66ي تب66رز الإنطباع66ات الت66ي يعكس66ها لق66اء العمي66ل م66ع المس66ؤولين ف66ي البن66
شخصيته و قدراتـه بوجه عام، و كذلك النتائج التي تسفـر عنها زي6ادة المنش6آت و 
خاصة م6ن حي6ث حال6ة أص6ولها و ظ6روف تش6غيلها ف6ي ض6وء ه6ذه العملي6ـات ي6تم 
إتخ66اذ الق66رار المب66دئي بالإس66تمرار ف66ي اس66تكمال دراس66ة الطل66ب أو الإعت66ذار ع66ن 

  .قبوله مع توضيح الأسباب للعميل
و يتضمن تجميع المعلومات التي يمكن الحصول عليه6ا : التحليل الإئتماني للعميل -ب

من المصادر المختلف6ة لمعرف6ة إمكاني6ات العمي6ل الائتماني6ة م6ن حي6ث شخص6يته و 
سمعته و قدرته على سداد القرض بناءً على المعاملات الس6ابقة م6ع البن6ك و م6دى 

لإض6افة إل66ى الظ6روف الإقتص66ادية ملاءم6ة رأس6ماله م66ن خ6لال التحلي66ل الم6الي، با
  .التي يمكن أن ينعكس أثرها على نشاط المنشأة

بع66د التحلي66ل المتكام66ل لعناص66ر المخ66اطر الإئتماني66ة : التف66اوض م66ع المقت66رض -ج66ـ
المحيط66ة ب66القرض المطل66وب بن66اءً عل66ى المعلوم66ات الت66ي ي66تم تجميعه66ا و التحلي66ل 

تحدي66د مق66دار الق66رض و الغ66رض  الم66الي للق66وائم المالي66ة الخاص66ة بالعمي66ل، يمك66ن

                                              
وك التجاري6ة، ـالبن6محمد صالح الحناوي،عبد الفت6اح عب6د الس6لام، المؤسس6ات المالي6ة البورص6ة و ) 1(
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ال66ذي سيس66تخدم في66ه، كيفي66ة ص66رفه، طريق66ة س66داده، مص66ادر الس66داد، الض66مانات 
المطلوب666ة و س666عر الفائ666دة و العم666ولات المختلف666ة، و ي666تم الإتف666اق عل666ى ك666ل ه666ذه 
العناص66ر م66ن خ66لال عملي66ات التف66اوض ب66ين البن66ك و العمي66ل للتوص66ل إل66ى تحقي66ق 

  .مصالح كل منها
تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العميل أو عدم قبوله شروط البن6ك، : رارإتخاذ الق -د

و في الحالة قبول التعاقد، يتم إعداد مذكرة لإقتراح الموافقة عل6ى طل6ب الق6رض 
و الت66ي ع666ادة م66ا تتض666من البيان666ات الأساس66ية ع666ن المنش66أة الطالب666ة للإقت666راض 

الض66ريبي و ص66نف معلوم66ات ع66ن م66ديونيتها ل66دى الجه66از المص66رفي و موقفه66ا 
القرض و الغرض منه، الض6مانات المقدم6ة، مص6ادر الس6داد و طريقت6ه، إض6افة 
إلى ملخـص الميزانية عن السنوات الثلاث الأخيرة و التعليق عليه6ا و مؤش6رات 
السيـولة و الربحيـة و النشاط و المديونية، و الرأي الإئتماني و التوصيات بش6أن 

ي66تم الموافق66ة عل66ى م66نح الق66رض م66ن الس66لطة  الق66رض و بن66اءً عل66ى ه66ذه الم66ذكرة
  .الإئتمانية المختصة

يش66ترط لب66دء إس66تخدام الق66رض توقي66ع المقت66رض عل66ى إتفاقي66ة : ص66رف الق66رض -ه66ـ
الق66رض و ك66ذلك تقديم66ه الض66مانات المطلوب66ة و اس66تيفاء التعه66دات و الإلتزام66ات 

  .التي ينص عليها إتفاق القرض
ن ه6ذه المتابع6ـة ه6و الإطمئن6ـان عل6ى حس6ن الهدف م6: متابعة القرض و المقترض -و

سير المنشـأة و عدم حدوث أي تغيرات في مواعيد الس6داد المح6ددة، و ق6د تظه6ر 
من خلال المتابعة أيضا بعض التصرف6ـات م6ن المقت6رض و الت6ي تتطل6ب إتخ6ـاذ 
الإج66راءات القانوني66ـة لمواجهته66ا للح66ـفاظ عل66ى حق66ـوق البن66ك أو تتطل66ب تأجي66ل 

  . جديد القرض لفترة أخرىالسداد أو ت
يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام المتف6ق علي6ه و ذل6ك : تحصيل القرض -ي

الإج66راءات القانوني66ة، (إذا م66ا ل66م تقابل66ه أي م66ن الظ66روف الس66ابقة عن66د المتابع66ة 
  ).تأجيل السداد، تجديد القرض

٢٣٩
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ملية دراسة طلبات القروض عملية معق6دة ج6دا و له6ذا تعد ع: دراسة طلبات القروض -1

  ):1(فهي تعتمد في ذلك على دراسة دقيقة لعوامل عدة نذكر منها
ترتك66ز الدراس66ة عل66ى أه66م عنص66ر ف66ي الإئتم66ان و ه66و : دراس66ة العوام66ل الإنس66انية -أ 

عنص66ر الثق66ة ال66ذي يتح66دد بمعاي66ـير متمثل66ة ف66ي نزاه66ـة و كف66ـاءة الزب66ون و م66دى 
بتعهدات66ه تج66اه المتعاملي66ـن مع66ه، و تختل66ف ه66ذه الثق66ة ب66اختلاف أحج66ـام التزام66ه 

المؤسسات، فمن السهل وضع الثقة ف6ي المؤسس6ـات الصغي6ـرة و المتوس6طة لأن 
صاحبها هو المسير بإختلاف المؤسسات الكبرى الت6ي يتع6دد المس6ؤولون فيه6ا و 

ية لمعرف6ة بالتالي مصالح الأشخاص، فتك6ون المحادث6ات م6ع المس6ؤولين ض6رور
المؤسس66ة ع66ن ق66رب، إض66افة إل66ى م66ا يمك66ن الحص66ول علي66ه م66ن المعلوم66ات م66ن 

، مث66ـل البن66وك الأخ66رى و الموردي66ـن و نش66رات ال66ديوان (*)المص66ادر الخارجي66ة
الوطني للإحص6اء و الغرف6ة التجاري6ة و ك6ذا الجرائ6د الرس6مية، أم6ا بالنس6بة لثق6ة 

عل66ـى ع66دم إفش66اء أس66ـراره أو الزب66ون اتج66اه المص66رف فتتمث66ل الثق66ة ف66ي قدرات66ه 
معلوم66ات تخ66ص نش66اطه، الثق66ة ق66ي قدرت66ه التحليلي66ة و الثق66ة ف66ي جدي66ة آرائ66ه و 

  .نصائحه
توج66د مؤش66رات خارجي66ة ع66ن إدارة المؤسس66ة، يك66ون أساس66ها : دراس66ة الس66وق -ب

العامل الإقتصادي ال6ذي يس6توجب دراس6ة نش6اط المؤسس6ة و ك6ذا دراس6ة جانبه6ا 
الم66دى المتوس66ط و البعي66د و درج66ة الإقب66ال عل66ى  الص66ناعي و التج66اري، عل66ى

و ك66ذا م66دى اس66تقرار أس66عار بيعه66ا، إض66افة إل66ى ) منتج66ات المؤسس66ة(المنتج66ات 
دراسة درجة المنافسة، مركزها، نوع النشاط، كما يحاول المصرفي في دراسته 

حالة انكماش إقتصادي، نمو (إلى جمع أقصى المعلومات حول السوق و اتجاهه 
  ).لى إعادة النموأو اتجه إ

كلم66ا كان66ت م66دة الق66رض طويل66ة كلم66ا إزدادت المخ66اطر الت66ي ): الم66دة(الأج66ل  -ج66ـ
تتع66رض إليه66ا الأم66وال الموظف66ة، و كلم66ا كان66ت عملي66ة الإئتم66ان قص66يرة الأج66ل 
كانت القرارات المتعلقة بها أقرب إلى الصواب فعندما تك6ون بعي6دة الأج6ل تكث6ر 

يض66عف التنب66ؤ م66ن س66داد المب66الغ المقترض66ة ف66ي المخ66اطر و تتع66دد احتمالاته66ا و 
الت66اريخ المح66دد، و عل66ى العم66وم بالنس66بة لق66روض الإس66تغلال يتعل66ق الأم66ر بم66دة 

  .قصيرة الأجل
إن الظ6روف الإقتصادي6ـة ت6ؤثر تأثي6ـرا مباش6ـرا عل6ى : المحيط الإقتصادي والنق6دي -د

تطوره6ا و ه6ذا م6ا المؤسسـة أو المش6روع إذ أن رك6ود الإقتص6اد ه6و ح6اجز أم6ام 
ي66ؤثر عل66ى مردوديته66ا، و بالت66الي ق66درة المؤسس66ة عل66ى الوف66اء بالتزاماته66ا كم66ا أن 
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البنك من جهة لا يغف6ل ع6ن م6دى ت6أثير الق6وانين التش6ريعية الحكومي6ة عل6ى نش6اط 
المؤسسة المقترضة و امكانياتها المالية، فقوانين الضرائب مثلا تؤثر على م6وارد 

 يخف على أحد أهميـة السيـاسة النقدية التي يتبعه6ـا البل6د و التمويل الداخلي كما لا
المتمثلة في معدلات الفائدة، معدل الخصم، إعادة  الخصم، تأطير القروض و ك6ذا 

  .سياسة السوق المفتوح
الوثائق و المعلومات المطلوبة في مل6ف الق6رض م6ن : الوثائق اللازمة لطلب القرض -2

  :التالية طرف البنك تتطلب توفر الشروط
  .تقديم المشروع في أحسن صورة مقبولة لدى البنك -
  .التأكد من أن التمويل الذاتي و المساهمة المالية للمستثمرين كافية -
  .التأكد من المقدرة على التسيير والخبرة المهنية فيما يتعلق بموضوع المشروع -
  .الخاصة بالمشروعتقديم الأرقام و النتائج التقديرية المالية و الإقتصادية  -
  .تأكيد الضمانات التي يقدمها المستثمر لتغطية قروض الإستثمار -

  ):1(أما الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرض هي
  :تحتوي على: وثائق تعريفية بالمؤسسة -أ
  (*).طلب القرض -
  .تقديم عام للمشروع الإستثماري -
  ).شخص واحد أو مجموعة أشخاص(تقديم المستثمر  -
  .دراسة السوق و المنتوج -
دراسة تقنواقتصادية للمشروع، تنجز من قبل خبير مس6تقل أو م6ن خب6راء المؤسس6ة  -

عل66ى حس66ب حج66م المش66روع، و البن66ك ع66ادة ينص66ح الزب66ائن ب66إجراء دراس66ة ل66دى 
خبي66ر مس66تقل، لأن مكات66ب الدراس66ات المس66تقلة ق66د تنب66ه المس66تثمر إل66ى كثي66ر م66ن 

  .ها علاقة بنجاح المشروعالأمور التي يجهلها و التي ل
تحت666وي عل666ى الميزاني666ات و الميزاني666ات التقديري666ة، و ج666داول : وث666ائق محاس666بية -ب

حسابات النتائج التقديرية إذا كانت المؤسسة قديمة النشاط، و الميزانيات التقديري6ة 
  .و جداول حسابات النتائج التقديرية فقط إذا كانت المؤسسة جديدة النشاط

  : وثائق أخرى -جـ
  :المتعلقة بالوضعية القانونية للمؤسسة، و هي -
  .القانون الأساسي للشركة - 
  .نسخة من السجل التجاري - 
  :المتعلقة بالوضعية اتجاه الدائنون، و هي -
  .شهادة الوضعية اتجاه إدارة الضرائب  - 
  .شهادة الوضعية اتجاه صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء - 
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  .بمساعدة الشركاء و كل الأطراف الخارجية وثائق متعلقة -
م66ن ال66ز ب66ون  (*)البن6ك يجع66ل أموال66ه دوم6ا ف66ي م66أمن م6ن الأخط66ار، طالب66ا ض6مانات 

قص6د اس6تعادة م6ا يقرض6ه ف6ي حال6ة إف6لاس المقت6رض أو امتناع6ه ع6ن ) المقت6رض(
  . السداد

راس66ات المع66روف ف66ي الد: سياس66ة الإس66تعلام البنك66ي و التحقي66ق ف66ي إدارة الإئتم66ان -3
المص66رفية أن ق66رار الموافق66ة أو ق66رار ال66رفض لا ي66تم م66ن ف66راغ و إنم66ا ه66ي عملي66ة 

م66ن خ66لال دراس66ة و تحلي66ل مجموع66ة ) الق66رض(جوهري66ة تق66وم به66ا إدارة  الإئتم66ان 
كبي66رة م66ن البيان66ات، تبت66دؤها بدراس66ة و تحلي66ل مل66ف طل66ب الق66رض، ث66م الإس66تعلام 

  ).1(اتخاذ القرارالمصرفي حول العميل و اللتان تشكلان جوهر 
لق666د ب666رزت أهمي666ة الإس666تعلام المص666رفي ف666ي ظ666ل غي666اب : الإس666تعلام المص666رفي -أ

المؤسسات المتخصصة في جمع المعلومات و البيانات ح6ول الأف6راد و الش6ركات 
الطالبة للإئتمان، إذ من خلالها يتم التأكد من صحة البيانات و المعلوم6ات المقدم6ة 

ه6ذه المعلوم6ات فق6د إهتم6ت إدارة البن6ك بتخص6يص من طالب الإئتمان، و لأهمية 
دائرة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك تتح6دد ص6لاحياتها بتحلي6ل البيان6ات 
و المعلومات عن طالبي الإئتم6ان و ع6ادة م6ا يكل6ف ب6إدارة ال6دائرة أف6راد يتس6مون 

ل بخبرة عالية و كفاءة و الحصول على المعلومات اللازمة لتحديد شخص6ية العمي6
  .و سلوكه المصرفي

  ):1(و تتمثل في: مصادر المعلومات  -ب
يمك6ن الحص6ول عل6ى معلوم6ات غاي6ة ف6ي الأهمي6ة : المعلومات التي ترد من العمي6ل -

من العميـل نفسه و ذلك باس6تدراجه م6ن خ6لال مقابلت6ه و الإحاط6ة بك6ل م6ا يفك6ر 
لت6ي يعم6ل فيه6ا فيه و مشاريعه المستقبلية و وضعه السابق، نوع أصوله الثابت6ة ا

و ما يملكه من عقارات و غيرها م6ن المعلوم6ات الت6ي يمك6ن لإدارة الإئتم6ان أن 
تحصل عليها ضمن وقت المقابلة الت6ي تحص6ل ب6ين العمي6ل و الموظ6ف المخ6ول 

  .بإجراء المقابلة
  :بالنظر إلى: مصادر داخلية من البنك -
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ئن66ة أو مدين66ة، أي طبيع66ة حس66ابات العمي66ل ل66دى البن66ك و فيم66ا إذا كان66ت حس66ابات دا - 
  .العلاقة التي تربط العميل بالبنك

  .الوضع المالي للعميل و سجل الشبكات المرتجعة الذي يخصه - 
  .كفاءة العميل في التسديد و التزامه بتواريخ الإستحقاق -
طلبات العميل من البنك فيما يخص دعوته لتخفيض أس6عار الفائ6دة أو ت6أخير التس6ديد و  -

 .غيرها
  .مراجعات العميل للبنك و حصر تعامله -
ه66ذه المعلوم66ات تتس66م بدرج66ة عاليـ66ـة م66ن الحيادي66ة و : المص66ادر الخارجي66ة للمعلوم66ات -

  .الموضوعية و تفيد إدارة الائتمان بجمع كل ما يحيط من معلومات عن العميل
إن الفح66ص ال66دوري لل66وائح مرك66ز ): البن66ك المص66رفي(مرك66ز المخ66اطر المص66رفية  -

المخاطر الت6ي تظه6ر أحج6ام التس6هيلات الإئتماني6ة الممنوح6ة للعم6لاء م6ن البن6وك، و 
كما أن مقارنة أرق6ام المديوني6ة المص6رفية . تلك المستعملة من قبلهم أمر لا غنى عنه

الموقوف66ة بت66اريخ إع66داد الميزاني66ة العمومي66ة م66ع الأرق66ام المص66رح به66ا ف66ي مرك66ز 
  .ت عن صحة هذه الأرقامالمخاطر من شأنه إعطاء بعض الدلالا

إن التوقع66ات الت66ي حص66لت ف66ي الس66جل التج66اري تعط66ي بع66ض : الس66جل التج66اري -
  .الدلالات عن وضع العميل و بإمكانه الاطلاع على إفادة السجل بصورة دورية

و يعن6ي ب6ذلك إف6ادة الس6جل التج6اري لتبي6ان التوقع6ات و الرهان6ات : الصحيفة العينية -
  .ية العائدة للعميلعلى الموجودات العقار

يمكن للموردين أن يقدموا معلومات مفيدة عن إس6تقامة العمي6ل و مكانت6ه : الموردون -
  ).1(في الوسط التجاري أو المهني و مدى احترامه لتوقيعه و تسديده للإلتزامات

من الممكن الوق6وف عل6ى سياس6ة العمي6ل ف6ي البي6ع و المض6اربة م6ن : تجار الصنف -
  .ن بعض المعلومات من المؤسسات التي تتعاطى نفس الحقلخلال الإستقصاء ع

هن6اك ثق66ة لتب66ـادل المعلوم6ات المصرفي66ـة فيم66ـا ب6ين البن66وك س66واء : البن6وك التجاري66ة -
كان66ت محلي66ة أو خارجي66ة كم66ا تس66اعد عل66ى تزوي66د ه66ذه المعلوم66ات الأع66راف و 

  .التقاليد المصرفية
تعط666ي ه666ذه المجموع666ة م666ن : ةالص666حف و الجرائ666د الرس666مية و النش666رات التجاري666 -

المص66ادر مجموع66ـة م66ن المعلوم66ات المهم66ة ع66ن العمي66ل و ش66كل علاقت66ه م66ع ه66ذه 
  .النشاطات

إن توف66ـر بع66ض ال66دول عل66ى مؤسس66ات متخصص66ة : مكات66ب الإس66تعلامات الخاص66ة -
  .ممتهنة عملية الحصول على المعلومات و تحليلها و نشرها
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إن البنك قبل منحه لمجموعة من القروض، عليه بتقدير حج6م : مخاطر منح القروض -1

و طبيعة المخاطر المتعلقة بذلك القرض، لأن هذه الخط6وة تعتب6ر ض6رورية و ه6ي 
ت66دخل ض66من دراس66ة البن66ك للمل66ف المتعل66ق به66ذا الق66ـرض، فالبن66ك ق66د يواف66ق عل66ى 

مخاطـر ذل6ك، و ق6د تؤث6ـر ه6ذه المخ6اطر عل6ى إقراض العميل و يتحمل في الأخير 
أسعار الفائدة إذ من الضروري أن ترتفع هذه المعدلات مع تفــاوت و إرتف6اع حج6م 
الخط66ر عل66ى الق66رض الممن66وح حت66ى ي66تمكن البن66ك م66ن ض66مان تس66ديد ه66ذا العمي66ل 
لأصل  القرض و فوائده و بتعدد هذه المخاطر و إختلافها و التي تدفع بالبنوك إل6ى 

  :تبعاد رفض مثل هذا النوع من القروض و من أبرزهاإس
و هو يتعلق بالمدين، إذ أن العميل لا يمكنه تسديد قيمة الق6رض : خطر عدم التسديد -أ

وفوائـده و ذلك لأسباب تتعلق بنشاطه أو نتيجة لتدهور حالته المالي6ة، الأم6ر ال6ذي 
لا يس66تطيع العمي66ل يجعل66ه يتماط66ل ف66ي عملي66ة التس66ديد، و م66ن ب66ين الأس66باب الت66ي 

التحكم فيها، عدم قدرته على تص6ريف منتوجات6ه، الأم6ر ال6ذي ي6ؤدي إل6ى كس6ادها 
في حين أنه في أمس الحاجة إلى السيولــة لتغطية ديونه اتجاه البنك و نتيجة ل6ذلك 
نجد أن البنوك لا يمكنها أن تتحكم في هذا النوع م6ن المخ6اطر لأنه6ا إس6تثنائية أي 

  .سواء بالنسبة للبنك أو بالنسبة للعميلتكون غير متوقعة 
نقص66ـد ب66ه تل66ك التغي6رات الت66ي يمك66ن أن تط66رأ عل66ى أسع66ـار : خط6ر مع66دل الفائ66دة -ب

الفائ66ـدة ف66ي المس66تقبل فالبن66ك إذا م66نح قرض66ا لعميل66ه بع66د الإتف66اق عل66ى س66عر فائ66دة 
معين، و بتغي6ر العوام6ل الم6ؤثرة عل6ى نش6اطه الإقتص6ادي إرتفع6ت أس6عار الفائ6دة 

ي السوق و التي حتما ستؤدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوح6ة ف
  .و التي تم التعاقد عليها فعلا

فالبنك يتأكد أن أمواله الممنوحة في شكل قروض استثمرت في مش6اريع عائ6دها 
يق6ل ع6ن العائ6د الس6ائد ف6ي الس66وق و ذل6ك بس6بب الإخ6تلاف م6ا ب6ين المع66دلين أي 

المع6دل الجدي6د الس6ائد ف6ي الس6وق، و يمك6ن ح6دوث العك66س أي مع6دل الق6رض و 
انخف66اض مع66دل الفائ66دة، و ه66ذه التغي66رات ف66ي أسع66ـار الفائ66دة ت66ؤدي إل66ى وج66ود 

  .أخطار تنعكس دائما على العميل الذي يتحمل عبئها
يرج66ع ذل66ك لك66ون العمي66ل لا يس66تثمر الأم66وال المقترض66ة و إنم66ا : خط66ر التجمي66د -ج66ـ

ن6تج عنه6ا عوائ6د عل6ى الم6دى الطوي6ل، أي أن6ه لا يس6تغلها ف6ي يتركها مجمدة لا ي
مش6اريع منتج6ة ف6ي ح6ين أن6ه ك6ان بإمك6ان البن6ك أن يس6تثمرها ف6ي مك6ان العمي66ل 

  .ليتحصل على أرباح
هذا الن6وع م6ن المخ6اطر ي6ؤثر عل6ى عملي6ة م6نح الق6روض و الت6ي : خطر التضخم  -د

ا، فنتيجة لذلك يتحمل البن6ك تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للقروض و فوائده
  .أضرارا و أعباءا مختلفة لم يخطط لها مسبقا

يتعل66ق الأم66ر بالتزاي66د الهائ66ل ف66ي طلب66ات الق66روض المقدم66ة م66ن : خط66ر الخزين66ة -ه66ـ
الزب66ائن و ع66دم ملاءمته66ا م66ع طلب66ات الم66ودعين بس66حب أم66والهم، فيج66د البن66ك 
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المودع6ة و الت6ي تك6ون صعوبة في كيفي6ة التوفي6ق ب6ين الس6حب المس6تمر للودائ6ع 
  .غير متوقعة و القروض المطلوبة في آن واحد

و يخ6ص التغيي6رات الت66ي تط6رأ عل6ى أس6عار الص6رف، ف66ي : خط6ر س6عر الص6رف -و
مجال الأسواق المالية و يكون ذلك في حالة قرض إعتمادي، و ه6ذه التغييـ6ـرات 

مس66توى  تح66دث نتيج66ـة للتط66ورات المتع66ددة و المتج66ددة الت66ي تح66دث يومي66ا عل66ى
  .النشاط الإقتصادي

ف6ي حال6ة ع6دم تس6ديد قيم6ة الق6رض م6ن : الإجراءات القانوني6ة ف6ي إس6ترجاع الق6رض -2
ط666رف العم666ـيل و بحل666ول ت666اريخ الإس666تحقاق يح666ول ملف666ه و ي666درس ف666ي مص666لحة 
المنازع66ات، بحي66ث تعتب66ر عملي66ة إس66ترجاع الق66روض ع66ن طري66ق القض66اء ص66عبة 

رة، و حتى تسترجع قيمة القرض بطريق6ة ودي6ة لإستغراقها وقتا طويلا، تكاليف كبي
تق66وم مص66لحة المنازع66ات بتوجي66ه الإع66ذار الأول للم66دين بإن66ذاره عل66ى نهاي66ة آج66ال 

  ).1(التسديد، و يكون هذا الإعذار عن طريق البريد مع إشعار بالإستلام
و بعد إنقض6اء م6دة ثماني6ة أي6ام و ل6م يس6تجب الزب6ون لل6رد،  ف6إن مص6لحة المنازع6ات 

إعذار ثانـي و بعدها إع6ذار ثال6ث، و اذا ل6م يمتث6ل الزب6ون ف6ي الم6دة القانوني6ة المح6ددة  ترسل
إس6م : تحال القضية عل6ى العدال6ة بحي6ث يق6وم مح6امي البن6ك بتق6ديم له6ا عريض6ة تحت6وي عل6ى

، عنوانه، مهنت6ه، المبل6غ الم6دين، المس6تندات الت6ي تثب6ت ال6دين م6ع نس6خ ع6ن )الزبون(العميل 
 .الاعذارات
من ثم يقوم كاتب الضبط بتحرير ثلاث إستدعاءات للتبليغ بالحضور، تحت6وي عل6ى و 

تاريخ الجلسة مع الوقت و طبيع6ة الن6زاع و ه6ي ع6دم تس6ديد الق6رض و إس6م الم6دعى علي6ه و 
  :تسلم هذه الإستدعاءات إلى

 .إستدعاء يرسل الى المدين بمقر سكناه -
 .إستدعاء يأخذه محامي البنك -
 .بحوزة المحضر إستدعاء يبقى -

يوما على إشعار المدين، فإذا ل6م يس6تجب يق6دم مح6امي البن6ك عريض6ة إل6ى  15ينتظر 
رئيس المحكمة تتضمن بيع المال المرهون لصالح البنك للوفاء بأصل ال6دين و فوائ6د الت6أخير 

حي66ث يق66وم المحض66ر بج66رد ك66ل الأم66لاك المدين66ة الض66امنة بع66د  ،)2(و المص66اريف القض66ائية
  .ن بيعها بالمزاد العلنيالإعلان ع
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بع66ـد أن يق66وم المحل66ل الم66الي بتع66ديل و ح66ذف ف66ي الميزاني66ة المحاس66بية فتنتق66ل إل66ى م66ا 
يسمى بالميزانية المالية و التي تمتاز بأسلوب مالي محظ، تصبح هذه الميزانية قابل6ة للدراس6ة 

ق66وم ف66ي المرحل66ة الأول66ى بدراس66ة الت66وازن الم66الي للمؤسس66ة ع66ن طري66ق إس66تعمال المالي66ة، لي

                                              
 .الجزائري من القانون المدني 180المادة )  1(
النق66د المتعل66ق ب، 1990أفري66ل  14الم66ؤرخ ف66ي  10 -90م66ن الق66انون رق66م  175 -174الم66ادتين )2(

 .والقرض

٢٤٥



 

مؤشرات التوازن المـالي، أمـا المرحلة الثانية فيس6تخدم فيه6ا طريق6ة النس6ب المالي6ة الت6ي تع6د 
  .من أقدم و أهم الوسائل المستعملة في دراسة و تحليل القوائم المالية

�Aאزن�א�א������i�#(�;��Aא���:=��א;�K� �
تقوم في هذه المرحلة بدراسة التوازن المالي للمؤسس6ة بإس6تعمال مؤش6ـرات الت6وازن  

رأس الم66ال العام66ل، : ال66ـتي تع66ـالج و تحل66ل الميزاني66ة، و ذل66ك بإس66تخدام المؤش66رات التالي66ة
  .إحتياجات رأس المال العامل و الخزينة

  : رأس المال العامل -1
يمك66ن تعري66ف رأس الم66ال العام66ل عل66ى أن66ه الف66رق ب66ين الم66وارد : مفه6وم رأس الم66ال -أ

و ب6ين ) المتمثل6ة ف6ي الأم6وال الخاص6ة و ال6ديون متوس6طة و طويل6ة الأج6ل(الدائمة 
الأصول الثابتة، و من الطبيعي أن تكون قيم6ة رأس الم6ال العام6ل موجب6ة و ينبغ6ي 

  . ي تواجه الأصول المتداولةأن تتناسب قيمته مع مخاطر التجميد الت
و بناءً عليه يمكن القول أن رأس المال العام6ل ه6و ه6امش للأم6ان يس6مح للمؤسس6ة 
بمواجهة الإس6تحقاقات القص6يرة المتمثل6ة ف6ي وص6ول آج6ـال ال6ديون قص6يرة الأج6ل 

إل6خ، و ل6ذلك يلع6ب رأس ... في حالة تأخر بيع المخزون أو ت6أخر تحص6يل الحق6وق
  ).1(صمام الأمانالمال العامل دور 

و م66ن خ66لال ه66ذا التعري66ف نس66تتنتج أن رأس الم66ال العام66ل ه66و عب66ارة ع66ن ه66امش 
ضمان الأموال الدائمة من القيم الثابتة الصافية للأصول، و بالتالي يمك6ن تعريف6ه و 

  :حسابه من الجهتين للميزانية
م6ن الم6ال رأس المال العامل هو ذل6ك الف6ائض : تعريفه و حسابه من أعلى الميزانية -

  .الدائم بالنسبة للأصول الثابتة
  الأصول الثابتة -الأموال الدائمة = رأس المال العامل      

رأس الم66ال العام66ل ه66و ذل66ك الف66ائض م66ن : تعريف66ه و حس66ابه م66ن أس66فل الميزاني66ة -
  .الأصول المتداولة بالنسبة للديون قصيرة الأجل

  .ديون قصيرة الأجل -الأصول المتداولة = رأس المال العامل               
و الهدف من هذا التعريف هو اب6راز الط6ابع ال6ديناميكي ل6رأس الم6ال العام6ل، كم6ا أن 
أهمية حسابه تقـف عند دراسـة المخاطـر، بل يمكن في المستقبل أن يعط6ي لن6ا مقياس6ا نوعي6ا 

المتداول66ة عل66ى الوف66اء بالإلتزام66ات الجاري66ة و ذل66ك حس66ب  لدرج66ة الثق66ة ف66ي مق66درة الأص66ول
  .سرعة تحولها إلى سيولة
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ب66دون  (*)ه66و عب66ارة ع66ن رأس الم66ال العام66ل الص66افي: رأس الم66ال العام66ل الخ66اص -
الأخذ بعين الإعتبار الديون الطويلة و المتوس6طة  لتموي6ـل الأص6ول الثابت6ة، فه6و عب6ارة ع6ن 

  :الأمـوال الخاصة الموجهـة أو تسمح بتمويل الأصول الثابتة و يمكن حسابه بـ
  .ديون قصيرة الأجل -رأس المال العامل الصافي  =لخاص رأس المال العاملا

  .القيم الثابتة –الأموال الخاصة =                                      
اله66دف م66ن الدراس66ة ه66و البح66ث ع66ن م66دى إس66تقلالية المؤسس66ة اتج66اه الغي66ر، و م66دى 

  .تمكنها من تمويل إستثماراتها بأموالها الذاتية
ه66و ذل66ك الج66زء م66ن الأص66ول الت66ي يتكل66ف به66ا نش66اط : رأس الم66ال العام66ل الإجم66الي -

ناصر التي تدخل ضمن دورة الإستغلال، كما أن6ه يعب6ر ع6ن الإستغلال للمؤسسة، أي الع
مجموع القيم المتداولة التي تت6رجم حرك6ة الكتل6ة المالي6ة الدائم6ة الت6ي تتح6ول إل6ى س6يولة 

  :في أقل من سنة واحدة، حسابه
  .قيم جاهزة+ قيم قابلة للتحقيق + قيم الاستغلال = رأس المال العامل الاجمالي 

  .الأصول المتداولة=                                       
اله66دف م66ن الدراس66ة ه66و البح66ث م66ن قيم66ة المب66الغ الت66ي مول66ت به66ا المؤسس66ة أص66ولها 

  . المتداولة، هذا يعني أننا نقوم بتحديد الأموال التي يمكن إسترجاعها في فترة قصيرة
ن ط6رف هو ذلك الجزء من الإستخدامات الممول6ة م6: رأس المال العامل الخارجي - 

رأس الم66ال الثاب66ت الخ66ارجي، أي ال66ديون الطويل66ة و متوس66طة الأج66ل مض66افا إليه66ا ال66ديون 
قصيرة الأجل التي مول6ت الأص6ول المتداول6ة، إذن فه6و عب6ارة ع6ن ذل6ك الج6زء م6ن ال6ديون، 

  :حسابه يكون بـ
رأس المال العامل - رأس المال العامل الإجمالي=رأس المال العامل الخارجي

  .مجموع الديون.   = الخاص
الهدف من دراسته هو تحديد مدى التزام المؤسسة بوعودها اتجاه الغير وإظهار نس6بة 

  المبالغ 
  .الخارجية التي مولت أصولها، و هذا بدوره يحدد لنا مدى ارتباط المؤسسة بالغير

هن66اك عوام66ل م66ؤثرة ف66ي رأس الم66ال العام66ل ن66ذكر منه66ا دورة الإس66تغلال، التغي66رات 
القيم66ة المض66افة، طبيع66ة نش66اط المؤسس66ة والمحل66ل الم66الي يص66ادف ث66لاث ح66الات الموس66مية، 

  :لرأس المال العامل و هي
= 0- Fr :(*) و تعبر هذه الحالة عن التوازن الم6الي الأدن6ى، ينتظ6ر م6ن خلاله6ا ت6أمين

قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها ف6ي ميع6اد اس6تحقاقها، لك6ن ه6ذا الت6وازن يبق6ى نظري6ا فق6ط 
إذا علمنا أن دورة الإستغلال ف6ي المؤسس6ة تتمي6ز بالتذب6ذب ي6نجم عن6ه ع6دم المطابق6ـة  خاصة

  .بين السيـولة من جهـة و الإلتزامات من جهة أخرى

                                              
 .الصافي يعني رأس المال العاملرأس المال العامل (*)

(*)FR  يعني : Fonds De Rondement 
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Fr > 0- : ،تتحقق هذه الحالة عندما يكون هناك فائض في السيولة على المدى القص6ير
  .حلول تاريخ الإستحقاقو تعبر عن ضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها عند 

Fr < 0- : في مثل هذه الحالة تعرف المؤسسة صعوبات في الوف6اء بالتزاماته6ا قص6يرة
  ).عدم القدرة على التسديد(الأجل 

يع666رف عل666ى أن666ه قس666ط أو ج666زء م666ن الإحتياج666ات : إحتياج666ات رأس الم666ال العام666ل
م66ن ط66رف الم66وارد الض66رورية المرتبط66ة إرتباط66ا مباش66را ب66دورة الإس66تغلال الت66ي ل66م تغ66ط 

م666ن خ666لال ه666ذا التعري666ف نلاح666ظ أن هن666ـاك عج666زا ف666ي م666وارد التموي666ل لتغطي666ة . الدوري666ة
الإحتي66ـاجات الض66رورية للمؤسس66ة، و عل66ى ه66ذا الأس66اس يج66ب معرف66ة ه66ذه الإحتياج66ات و 

  : لأن هذه الإحتياجات يمكن أن يحدث فيها) 1(مصدر تغطيتها
  .رة الإستغلالتذبذب حسب الحركة النموذجية الخاصة بدو -
  .تذبذب مرتبط بتطور نشاط المؤسسة -

 :و يتم حساب إحتياجات رأس المال العامل على مستوى
  :دورة الإستغلال -أ

رص6يد + موارد التموي6ل -إحتياجات التمويل= إحتياجات رأس المال العامل           
  .عمليات خارج الإستغلال

  :جدول التمويل -ب

+ م66وارد دوري666ة  -الإس66تخدامات الدوري66ة = ال العام66لإحتياج66ات رأس الم66         
  .العمليات  غير الدورية

  :الميزانية -جـ

دي66ون ( -)ق66يم قابل66ة للتحقي66ق+ق66يم الإس66تغلال=(إحتياج66ات رأس الم66ال العام66ل         
  ).سلفيات مصرفية -قصيرة الأجل

  : الخزينة -3
س66تعملة لتموي66ل نش66اط تع6رف حس66ب المحل66ل الم66الي عل66ى أنه66ا الف6رق ب66ين الم66وارد الم
والعناص66ر المكون66ة . المؤسس66ة و الاحتياج66ات الناتج66ة م66ن ه66ذا النش66اط خ66لال فت66رة زمني66ة

خص6م الأوراق التجاري6ة، خص6م غي6ر مباش6ر، : للخزينة نذكر منها بالنسبة لعناصر الأص6ول
و م6ن . تس6هيلات الخزين6ة و الس6حب المكش6وف: حسابات جارية، أما عناصر الخصوم فنج6د

  :تعريف يمكن لنا حساب الخزينة بطريقتينخلال ال
  ): 1(الطريقة الأولى

  .إحتياجات رأس المال العامل –رأس المال العامل = الخزينة           

                                              
(1)Stéphane Griffiths, Jean-Guy Degos, gestion financière -de l'analyse à la 

stratégie-, édition  d'organisation, Paris, 2001, p:138.                                                                               
)1(–Stéphane Griffiths, Jean-Guy Degos, gestion financière -de l'analyse à 

la stratégie-, op cit, p: 110. 
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  : الطريقة الثانية

  .سلفيات مصرفية –القيم الجاهزة = الخزينة             
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يعتبر التحلي6ل الم6الي ع6ن طري6ق النس6ب المالي6ة م6ن أه6م الوس6ائل المس6تعملة لتحلي6ل  

الق6وائم المالي6ة ع66ن طري6ق دراس6ة العلاق66ات الت6ي ت66ربط مختل6ف المراك6ز المالي66ة الت6ي تش66كل 
الهيكل المالي للمؤسسة في فترة زمنية معينة، كما يتسنى لإدارة المؤسسة الإستفادة منه6ا ف6ي 

  .ت و رسم السياسات حيث تسمح لها كشف و قياس نقاط القوة و الضعفإتخاذ القرارا
تع6رف بأنه6ا العلاق6ة النقدي6ة ب6ين متغي6رين أح6دهما بس6ط و : تعريف النسب المالي6ة -1

الآخ66ر مق66ـام، و ه66ي توض66ح نص66يب المق66ام م66ن وح66دات البس66ط تق66اس بالنس66ب 
  ).1(المئوية

ي م6ن النس6ب المالي6ة ف6ي المؤسس6ة يمكن حساب ع6دد لا نه6ائ: أنواع النسب المالية -2
إلا أنها ليست جميعها ذات معنى مه6م ل6ذا عل6ى المس6تعمل أن يق6وم باختي6ار الأه6م 

  :منها لذلك سوق نقوم بذكر أهمها و المفيدة في المجال المصرفي
تعتبر هذه النسبة الأكثر إس6تعمالا، حي6ث أنه6ا تب6ين م6دى : نسبة تمويل الإستثمارات -أ

لدائمة للأصول الثابتة، كما تبين هذه النسبة الهامش ال6ذي يت6وفر تغطية الأموال ا
  :في المؤسسة، و يتم حسابها بـ

  .القيم الثابتة/ الأموال الدائمة = نسبة تمويل الإستثمارات                  

  .إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد، هذا يعني أن رأس المال العامل موجب
تعبر هذه النسبة عن مص6ادر التموي6ـل الت6ي تعتم6د عليه6ا : الماليةنسبة الإستقلالية  -ب

  :المؤسسـة، و يتم حسابها

  .الأموال الدائمة/ الأموال الخاصة = نسبة الإستقلالية المالية 

، و تعكس هذه النسبة طاقة المؤسسة ف6ي الت6دين و )2/1(يشترط أن تكون أكبر من النصف  
  .ةمدى اعتمادها على الأموال الخارجي

تعب6ر ه6ذه النس6بة عل6ى م6دى إس6تقلالية المؤسس6ة اتج6اه الغي6ر، : نسبة التموي6ل ال6ذاتي -جـ
  :حيث كلما كانت هذه النسبة كبيرة تقل درجة إرتباط المؤسسة بالغير و يتم حسابها

  .مجموع الديون/ الأموال الخاصة = نسبة التمويل الذاتي 

  .الخصوم/ الأموال الخاصة =                                       

                                              
أبو الفتوح علي فضالة، التحليل المالي و إدارة الأموال، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، )1(

 .21: ، ص1999مصر، 
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تعبر هذه النسبة عن مدى مساهمة الديون القصيرة الأجل ف6ي : نسبة السيولة العامة -د
  :تمويل أصولها المتداولة، و تحسب بالعلاقة التالية

  .ديون قصيرة الأجل/ الأصول المتداولة= نسبة السيولة العامة 

هذه النسبة أكبر من الواحد، إلا أنها لا تقدم صورة دقيقة ع6ن الق6درة التس6ديدية عموما 
  .للمؤسسة خاصة إذا كانت هذه الأخيرة معرضة للتغيرات الموسمية

ه666ي عب666ارة ع666ن قي666اس لم666دة التص666ريف للمخزون666ـات : نس666بة دوران المخ666زون -ه666ـ
ير مخزوناته66ا و ي66تم بمختل66ف أنواعه66ـا و ت66دل عل66ى تحك66م أو ع66دم تحك66م المؤسس66ة ف66ي تس66ي

  :حسابها بالعلاقة
  .متوسط المخزون/ الإستهلاك السنوي = معدل دوران المخزون 

ش6هرا  12هذه النسبة تدل على عدد مرات تحدي6د المخ6زون، و ف6ي حال6ة ض6ربها ف6ي 
يوم66ا بالأي66ام، تق66يس ه66ذه النس66بة م66دة ت66دفق المخزون66ـات ف66ي  360تعب66ر بالش66هور، و بالس66نة 

  .زيادة في هذه المدة تؤدي إلى زيادة في إحتياجات رأس المال العاملالمؤسسـة، و كل 
توض66ح لن66ا ه66ذه النس66بة السياس66ة الإقراض66ية : نس66بة م66دة تس66ديد ق66روض الزب66ائن -و

الإئتم66ان ) الأي66ام، الش66هور(للمؤسس66ة اتج66اه الزب66ائن و تش66ير ه66ذه النس66بة إل66ى متوس66ط م66دة 
  : الممنوحة للعملاء، و تحسب بالعلاقة التالية

  
  
  

للزب6ائن ف6ي الت6دين و  فإذا كانت النسبة مرتفعة هذا يعني أن المؤسسة تمنح مدة طويلة
  .العكس صحيح

ه66ذه النس66بة ت66ؤثر عل66ى م66وارد المؤسس66ة لأن ق66روض : نس66بة ق66روض الم66وردين -ي
الم66وردين هام66ة بالنس66بة للمؤسس66ة لتموي66ل دورة الإس66تغلال، و تب66ين لن66ا ه66ذه النس66بة الم66دة 

  :هاالمتوسطة بالأيام و الشهور للقروض الممنوحة للمؤسسة من قبل الموردين و يتم حساب
  
  
  

  
بالنسبة للنتيجة تبين هذه النسبة النتيجة الص6افية المتحص6ل : نسبة الأموال الخاصة -ك

و تحس6ب عليها في المؤسسة مقارنة برأس المال الخاص، أي تقيس ربحية الأموال الخاص6ة 
  :بـ

  .رأس المال الخاص/ النتيجة الصافية = نسبة الأموال الخاصة                

 أوراق القبض+ الزبائن 
 مبيعات السنة

  .يوم 360شهر أو  12×  = معدل مدة تسديد قرض الزبائن

 أوراق الدفع+ الزبائن 

 مشتريات السنة
  .يوم 360شهر أو  12×  = معدل دوران الموردين
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ف66إذا ك66ان التحلي66ل الم66الي للمؤسس66ة ي66وفر للبن66ك معلوم66ات كثي66رة و ثمين66ة ع66ن حال66ة   
المؤسسة، فإن هذا التحليل لا يغني عن القيام بنوع آخر من الدراسة و التمحيــص و المتمث6ل 

لأن6ه وإن كان6ت الوض6عية المالي6ة . ـي و إقتصادي للمش6روع موض6وع التموي6لفي تحليــل تقن
الراهنة للمؤسسة جيدة، فإن النتائج المنتظرة من المشروع إذا كانت سلبية، و خاصة إذا ك6ان 
حجم المشروع كبيرا، من الممكن أن تؤدي إلى التأثير على الهيكل الم6الي للمؤسس6ة مس6تقبلا 

  .وال البنك للخطرو بشكل يمكن أن يعرض أم

�אlא�8א��>���M�K� �
يقصد بحاج6ة مش6روع م6ا إل6ى الإئتم6ان حاجت6ه إل6ى رأس6مال لا يت6وفر لدي6ه، بمعن6ى   

عدم كفاية مصادر تمويله الذاتية، و من ثم يلج6أ المش6روع إل6ى المص6ادر التمويلي6ة الخارجي6ة 
للتموي6ل دور . و يستوي ف6ي ذل6ك أن يك6ون الإقت6راض لآج6ال طويل6ة أو متوس6طة أو قص6يرة

و يعتبر الطاقة المحركة لمشاريعها، كما يحتاج كل ش6خص إل6ى هام في تنمية المؤسسات، فه
و م6ن خ6لال ه6ذا المبح6ـث س6وف نوض6ح مفه6وم التموي6ـل و . أموال قبل إنطلاقه ف6ي النش6اط

  . أهميته في تنمية الحياة الإقتصادية و كذا أشكاله المختلفة
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  :ذكر منهاهناك عدة مفاهيم للتمويل ن
توفير الموارد الحقيقي6ة و تخصيص6ها لأغ6راض التنمي6ة، و يقص6د ب6الموارد : يقصد به

الحقيقية تل6ك الس6لع و الخ6دمات اللازم6ة لإنش6اء المش6روعات الإس6تثمارية، و تك6وين رؤوس 
أم6666وال جدي6666دة و إس6666تخدامها لبن6666اء الطاق6666ات الإنتاجي6666ة قص6666د إنش6666اء الس6666لع و الخ6666دمات 

  ).1(الإستهلاكية
  ).2(إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها: يعرف أيضا على أنهو 

و بالتالي فالتمويل عبارة عن توفير الإحتياجات اللازمة من الأموال في وقت الحاج6ة 
  :و من ثم نخلص إلى أن.  و بالقدر الكافي

  .التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس بالسلع و الخدمات -
  .بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل أن يكون التمويل -
  .الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة و العامة -
  .أن يقدم التمويل في الوقت المناسب، أي أوقات الحاجة إليه -

  .أهمية التمويل: الفرع الثاني
 يعتبر التمويل عصب المشروع و الطاقة المحركة لجمي6ع الوظ6ائف و الأعم6ال، إذ لا
قيام لأي عمل يعود بالربح أوإستثمار يغل فائدة دون وجود رأسمال، و بقدر حجم التموي6ل و 
تسيي66ـر مص66ادره و حس66ن إس66تثماره فتحت66اج المش66روعات بش66كل ع66ام من66ذ بداي66ة نش66اطها و 
انطلاقه66ا ف66ي عملي66ات الإنت66اج إل66ى أم66وال لمواص66لة نش66اطها أو لتغطي66ة عجزه66ا أو التوس66ع 

أجل رفع طاقتها الإنتاجي6ة، و م6ن خ6لال ه6ذا يمك6ن أن نخل6ص إل6ى أن الإنتاجي لنشاطها من 
  : أهمية التمويل تتمثل في

  .إنشاء مشاريع جديدة -
  .إستغلال الموارد المالية المجمدة -
  .تغطية العجز المالي لأصحاب المشاريع الإستثمارية -
  .الزيادة في الإنتاج عن طريق تشغيل الموارد المالية -
  .مناصب شغل جديدة مما يقلل من البطالةتوفير  -
  . تحقيق التنمية الإقتصادية للبلاد -
كم66ا . تحقي66ق الرفاهي66ة لأف66راد المجتم66ع ع66ن طري66ق تحس66ين الوض66عية المعيش66ية له66م -

  .يتحكم التمويل في قرارات التسعير و آليات التحصيل في المؤسسة

                                              
 .21:،ص1982خطيط، دار النهضة العربية،لبنان،محمد عبد العزيز عجمية، مقدمة في التنمية و الت) 1(
  .83:،ص1980قتصادية،دار النهضة العربية،لبنان،دي، المؤسسات الإنموالهشوقي ) 1(
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ات و المؤسس6ات، أي يج6ب و عليه نستنتج أن التمويل ه6و ال6دورة الدموي6ة للمش6روع 
أن تض66خ الأم66وال بدق66ة ف66ي القن66وات المختلف66ـة حت66ى تتحق66ق الأه66ـداف التشغيل66ـية و الأه66داف 
الإستثمارية، و بالتحديد يجب أن تنتج الأموال أموالا إضافية، و إلا تآكل6ت بس6بب التض6خم و 

  .عدم التشغيل الفعال للموارد
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ه66و علاق66ة إق66راض مباش66رة ت66تم ب66ين المق66رض و المقت66رض دون : التموي66ل المباش66ر -1

تدخل الهيئـات أو وسيط مالي أو مصرفي، حيث تقوم الوح6دة ذات الف6ائض بتموي6ل 
  :الوحدة ذات العجز في الموارد، و هذا النوع من التمويل يأخذ عدة أشكال منها

اش6ر م6ن ف6رد آخ6ر، كم6ا يمك6ن أن ت6تم ه6ذه قد يحصل الفرد على ق6رض مب: الأفراد -أ
العملية بين الأفراد و المؤسسات التي تكون العلاق6ة بينهم6ا عل6ى ش6كل س6ندات و 

  .كمبيـالات و ذلك لتمويل إحتياجاته
هاته الأخيرة يمكن أن تحصل على قروض و تس6هيلات إئتماني6ة م6ن : المؤسسات -ب

  :وض شكلينمورديهـا، أو من مؤسسات أخرى، و تتخذ هذه القر
و ذل66ك ع66ن طري66ق إص66دار س66ندات قابل66ة : الحص66ول عل66ى أم66وال ف66ي ش66كل ق66رض -

  .للتداول في السوق النقدي
بإصدار أسهم جديدة، و التي تعتبر ورق6ة ملكي6ة : الحصول على أموال من أصحابها -

  .مبينا فيها نصيب حاملها من ملكية المشروع
الت6ي ليس6ت له6ا طبيع6ة مص6رفية، و  قد تلج6أ إل6ى الأف6راد و المؤسس6ات: الحكومة -جـ

يكون ذلك بإصدار الحكومة لسندات متعددة الأشكال تس6تهلك خ6لال م6دة معين6ة 
  (*).و بأسعار فائدة مختلفة مثل أذونات الخزينة

فعدد أساليب التمويل المباش6ر م6ن ع6دد أن6واع الس6ندات الخاص6ة بتحوي6ل الف6ائض م6ن 
ت666داول الف666ائض م666ن الس666يولة ب666ين المتع666املين  الأم666وال أي ع666دد الق666يم المنقول666ة الت666ي تمك666ن

  .الإقتصاديين من القطاع غير البنكي
يعبر عن الشكل الث6اني للتموي6ل، أي بواس6طة الهيئ6ات المالي6ة : التمويل غير المباشر -2

  .الوسيطة بمختلف أنواعها، سواء مصرفية أو غير مصرفية
ل عل66ى المدخ66ـرات م66ن فالمؤسس66ات المالي66ة تق66وم ب66دور الوس66ـاطة، و ذل66ك بالحص66و 

  .الأفـراد و توظيفها على شكل قروض للمحتاجين

                                              
)1( Document bancaire BNA, comment obtenir le financement de votre 

projet d'investissement. 

 

أم6ا الس6ندات . تعتبر أذونات الخزينة من أهم السندات الحكومية ممثلة للقروض قصيرة الأج6ل  (*) 
 .      طويلة الأجل فهي تتمثل غالبا في قروض المؤسسات العامة و المتخصصة من الحكومة
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بع66د تق66دير التك66اليف الإس66تثمارية اللازم66ة لتنفي66ذ المش66روع، تب66دأ مرحل66ة البح66ث ع66ن 
مصادر التمويل لهذه التكاليف، ما بين مصادر داخلية يملكه6ا أص6حاب المش6روع أو مص6ادر 

  .خارجية
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يقص66د بالتموي66ل ال66داخلي ق66درة المؤسس66ة عل66ى تموي66ل اس66تثماراتها دون اللج66وء إل66ى  
مصادر خارجية، وذلك ع6ن طري6ق رأس الم6ال الم6دفوع م6ن أص6حاب المش6روع، و يختل6ف 
حجم التمويل الداخلي حسب حجم الإستثمار و كذا م6دى رغب6ة المؤسس6ة ف6ي المحافظ6ة عل6ى 

  ):1(يتكون التمويل الداخلي منو . التزاماتها اتجاه الغير
  .الأرباح المحتجزة+ الإحتياطات + الإهتلاكات ) = الذاتي(التمويل الداخلي        

هي عبارة عن ذل6ك الج6زء م6ن الف6ائض القاب6ل للتوزي6ع، ال6ذي : الأرباح المحتجزة -1
حققته الشركة من ممارسة نشاطها في السنة الجاري6ة أو الس6نوات الس6ابقة، و ل6م 

ع ف66ي ش66كل توزيع66ات و ال66ذي يظه66ر ف66ي الميزاني66ة العام66ة للش66ركة ض66من ي66دف
، و تعتبر الأموال المحجوزة ضمن مصادر الأم6وال )1(عناصر الأموال الخاصة

المكون66ة ذاتي66ا، فب66دلا م66ن توزي66ع ك66ل الف66ائض المحق66ق عل66ى المس66اهمين تق66وم 
  .المؤسسة بالإحتفاظ به على شكل إحتياطات

هتلاك ع6ن نق6ص قيم6ة الإس6تثمارات، أو بمعن6ى آخ6ر يع6رف يعبر الإ: الإهتلاكات -2
  ).2(الإهتلاك على أنه تقدير الخسارة الناتجة عن تدهور قيمة الأصل عبر الزمن

طبق66ا لمب66دأ الحيط66ة و الح66ذر، يجب66ر الق66انون : المؤون66ات ذات الط66ابع الإحتي66اطي -3
ل في ال6دفاتر منه المؤسسات الإقتصادية على التسجي (*)718التجاري في المادة  

المحاس66بية المؤون66ات الخاص66ـة بت66دهور  قيم66ة المخزون66ات، الحق66وق، مؤون66ات 
الأعباء و الخسائر سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، ذلك حفاظا على ت6وازن 

تش6كلها المؤسس6ة ) مؤونات(و المؤونات تعرف على أنها مخصصات . الميزانية

                                              
ار والإئتمان، ـأحمد غنيم، دور دراسات الجدوى و التحليل المالي في ترشيد قرارات الإستثم) 1(

 . 10:، ص1999ة،مصر، ـدارالجامعيال

 .55:، ص1997شعاع ،سمير محمد عبد العزيز، التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية،مكتبة الإ) 1(
 .26:،ص1990،المطبعة المدنية، الجزائر،01ناصر دادي عدون،تقنيات مراقبة التسيير،الجزء) 2(

بالإس66تهلاك والمؤون66ات و ت66نص عل66ى أن66ه ف66ي حال66ة م66ن الق66انون التج66اري المتعلق66ة  718الم66ادة (*)
انع66دام و ع66دم كفايةالأرباح،فإن66ه يش66رع ف66ي إس66تهلاكوجمع المؤون66ات الض66رورية لك66ي تك66ون 

و إن نقص66666قيمة الأص66666ول الملحق66666ة بالأص66666ول الثابت66666ة س66666واء أكان66666ت .الميزاني66666ة ص66666حيحة
ثابتةبالإس6تهلاكات، كم6ا مسببةبالإستهلاك أوبتغيي6ر الوس6ائل الفني6ة أو أيس6ببآخر يج6ب أن تك6ون 

يجب أن يكون النقص في القيمة لبقيةعناصر م6ال الشركةوالخس6ائر والتك6اليف المحتمل6ة، مح6ل 
 .مؤونات
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لمس66تقبل، س66ـواء كان66ت تكالي66ـف ذات لمواجه66ة التك66اليف المحتم66ل ح66دوثها ف66ي ا
  ).3(طابع استثنـائي أو متعلقة بالإستغلال الجاري

                                              
، -بي ال666وطنيـأص666ول و مب666ادئ و فق666ا للمخط666ط المحاس666 -عاش666ور كت666وش، المحاس666بة العام666ة) 4(

 .بتصرف 165:،ص2003ديوانالمطبوعاتالجامعية، الجزائر، 
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تلج66أ المؤسس66ة إل66ى المص66ادر الخارجي66ة لتغطي66ة عجزه66ا الم66الي و ض66مان اس66تمرار 

  :لتاليةحياتها، و هذا عندما تكون مواردها المالية غير كافية، و تأخذ هذه المصادر الأشكال ا
تمث66ـل أح66د أش66كال مص66ادر التموي66ل الخ66ارجي، : مص66ادر التموي66ل قص66يرة الأج66ل -1

تلعب دورا هاما في استمرارية نشاط المؤسسة و تتمثل مصادر التمويل قص6يرة 
الأجل في التزامات يتعين على المؤسسة الوفاء بها خلال فترة زمنية تتراوح م6ا 

  :تأخذ الأشكال التاليةشهرا، و ) 18(بين سنة و ثمانية عشر 
يع66رف الق66رض التج66اري بأن66ه ق66رض قص66ير الأج66ل، يمنح66ه : الق66روض التجاري66ة -أ

الم66ورد إل66ى المش66تري، عن66دما يق66وم ه66ذا الأخي66ر بش66راء البض66ائع لغ66رض إع66ادة 
بيعه66ا، و يحت66اج المش66تري إل66ى الق66رض التج66اري ف66ي حال66ة ع66دم كفاي66ة رأس66ماله 

ن666د ع666دم مقدرت666ه عل666ى الحص666ول عل666ى العام666ل لمقابل666ة الحاج666ات الجاري666ة، وع
القروض المصرفية و غيرها من الق6روض القص6يرة ذات التكلف6ة المنخفض6ة، و 

أو ش66كل الكمبيال66ة أو ) المفت66وح(يأخ66ذ الق66رض التج66اري ش66كل الحس66اب الج66اري 
و من أهم الشروط التي يقوم عليها الإئتمان التجاري، ه6ي الم6دة  ).1(السند الأذني

ل66دفع أثم66ان مبيعاته66ا م66ن البض66ائع، وه66ذه الم66دة لا تتج66اوز  الت66ي تمنحه66ا الش66ركة
  ).2(أشهر) 03(يوما أي لا تزيد عن ثلاثة ) 90(عادة تسعين 

يحص66ل ) س66لفيات(يتمث66ل الإئتم66ان المص66رفي ف66ي ق66روض : الق66روض المص66رفية -ب
عليهـا المسـتثمر أو المؤسسة م6ن البن6وك و يلت6زم بس6دادها خ6لال فت6رة زمني6ة لا 

ع6ن س6نة واح6دة، و تنقس6م الق6روض المص6رفية إل6ى ن6وعين رئيس6يين  تزيد ع6ادة
  ):3(هما

ب6دون ض6مان، يش6رط ع6ادة تس6ديدها ف6ي م6دة زمني6ة لا تزي6د ع6ن : قروض غير مض6مونة - 
  .السنة

  .يطلب البنك ضمانات مقابل تقديم القرض: قروض مضمونة -
م66ن الق66روض تلج66أ المؤسس66ة إل66ى ه66ذا الن66وع : مص66ادر التموي66ل متوس66طة الأج66ل  -2

لتمويل الإستثمارات المتعلقة ب6الآلات و المع6دات و تجهي6زات الإنت6اج، كم6ا أن 
فتـرات سدادها تزي6د ع6ن الس6نة و تق6ل ع6ن عش6ر س6نوات، و ينقس6م ه6ذا الن6وع 

  :من القروض إلى قسمين هما
يتـم سداد ه6ذه الق6روض بص6ورة منتظم6ة عل6ى م6دار ع6ـدد م6ن : القروض المباشرة -أ

طل66ق عل66ى أقس66اط الس66داد ف66ي ه66ذه الحال66ة م66دفوعات الإه66تلاك، و الس66نوات، و ي
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بالإضافة إلى ذلك فعادة ما يكون القرض مضمون بأصل معين أو بأي نوع م6ن 
  .أنواع الضمانات الأخرى

في هذا النوع م6ن التموي6ل لا يق6وم المش6روع بش6راء الأص6ل : التمويل بالإستئجار -ب
ك بإس6تئجاره م6ن مالك6ه أو م6ؤجره مقاب6ل بل يقوم بالإنتفاع بحق استخدامه، و ذل

دفع مبلغ الإيج6ار، و ق6د رأت بع6ض الش6ركات أفض6لية اس6تئجار وس6ائل الإنت6اج 
لفت666رة معين666ة ب666دلا م666ن ش666رائها بأثم666ان مرتفع666ة، و يأخ666ذ الإس666تئجار الأش666كال 

  :)1(التالية
 إذ تقوم الشركة ببيع إحدى أصولها إل6ى مؤسس6ة مالي6ة، و: البيع ثم الإستئجار  -

في الوقت نفسه توقع إتفاقية مع هذه المؤسسة لإستئجار هذا الأصل و إبقائ6ه 
  .عند الشركة لفترة معينة

حيث تقوم الشركة المالكة بص6يانة المع6دات المس6تأجرة، و : الإستئجار الخدمي -
  .تضم تكاليف الصيانة إلى تكاليف الإيجار

دمات الص6يانة و لا يمك6ن إن الإستئجار المالي لا يتضمن خ: الإستئجار المالي -
إلغ666اؤه م666ن قب666ل المس666تأجرالذي يك666ون مجب666را عل666ى دف666ع مجم666ل الأقس666اط 

  .المساوية لقيمة الأصل المستأجر
ه66ذا الن66وع م6ن المص66ادر تلج66أ إلي6ه المؤسس66ة ف66ي : مص6ادر التموي66ل طويل66ة الأج6ل -3

  :حالة قيامها بإستثمارات طويلة الأجل و تنقسم إلى
الن6وع لتموي6ل ش6ركات المس6اهمة، و الت6ي يتك6ون رأس6مالها م6ن  و يستعمل هذا: الأسهم -أ

، و يص6بح مالكه6ا "س6هم"عدد من الحصـص المتساوية، و يطلق على كل حصة لفظ 
شريكا في الشركـة و له الحق ف6ي الإس6تفادة م6ن الأرب6اح، كم6ا علي6ه تحم6ل الخس6ارة 

  ):1(أيضا، و يمكن أن نميز نوعين من الأسهم
تمثل الأسهم العادية م6ن وجه6ة نظ6ر الش6ركة وس6يلة م6ن الوس6ائل : الأسهم العادية - 

الرئيسية للتمويل طويل الأجل، و تعتمد الشركات المساهمة إعتمادا يكاد يكون تاما 
  . على الأسهم العادية في تمويلها الدائم و خصوصا عند بدء التكوين

متازة بكافة المزاي6ا و الحق6وق الت6ي يتمت6ع يتمتع حامل الأسهم الم: الأسهم الممتازة - 
بها حام6ل الأس6هم العادي6ة، إلا أن هن6اك أوج6ه امتي6از ينف6رد به6ا الس6هم الممت6از م6ن 

فيما يتعلق بالحصول على الأربــاح الموزع6ة، الح6ق ال6دائم ف6ي : السهم العادي مثل
  .الخ...التصويت، حق إقتباس موجودات الشركـة في حالة تصفيتها

تمثل السندات الأموال المقترضة الت6ي تس6تخدم ف6ي التموي6ل طوي6ل الأج6ل، : داتالسن -ب
و هـذا القرض الطويل ينقسم إلى أج6زاء . لأنها في واقع الأمر قروض طويلة الأمد

، و الس66ند ه66و إتف66اق تعه66دي "س66ند"متس66اوية ف66ي القيم66ة يطل66ق عل66ى ك66ل منه66ا اس66م 
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ه66د ب66دفع فائ66دة دوري66ة و دف66ع مكت66وب و مخت66وم م66ن ط66رف ال66ذي أنش66ـأه، و في66ه يتع
المبلغ المتفق عليه في تاريخ مح6دد و مق6رر، و تعتب6ر الس6ندات المص6ادر الرئيس6ية 

  .التي تمكن شركات المساهمة من الحصول على ما يلزمها من الأموال الدائمة
هي ق6روض موجه6ة ع6ادة لتموي6ل الإس6تثمارات الض6خمة، و : قروض طويلة الأجل -جـ

الن6وع م6ن الق6روض لط6ول م6دتها، و يأخ6ذ التموي6ل المباش6ر  تفضل المؤسسات هذا
  ):2(طويل الأجل شكلين رئيسيين هما

ق66روض مح66دودة الأج66ل م66ن البن66وك التجاري66ة و ش66ركات الت66أمين، يك66ون اس66تحقاقها  -
أكثر من سنة و أقل من خمس عش6رة س6نة، و ي6تم تس6ديدها عل6ى دفع6ات متس6اوية 

  .خلال فترة هذه القروض
لال إص66دار أوراق مالي6ة جدي66دة و بيعه6ا بش66كل مباش6ر إل66ى مص66ادر ق6روض م66ن خ6 -

م6دة إس6تحقاقها تف6وق خم6س ...تمويل خاصة كش6ركات الت6أمين، مؤسس6ات التقاع6د
عشرة سنة، الفرق بين الإصدار الخاص و القروض محدودة الأجل يكمن في مدة 

  . الإستحقاق

��א��>����i0?:���و���K� �
الإس6666تثمارية م6666ن مص6666ادر التموي6666ل المختلف6666ة مث6666ل  ت6666وفر الإدارة المالي6666ة أمواله6666ا

، و لقبول هذه الإستثمارات من ناحية جداولها الإقتصادية ينبغ6ي أن يك6ون العائ6د ...القروض
المحق66ق م66ن تنفي66ذها مناس66با، وه66ذا يعن66ي عن66د تق66ديم المقترح66ات الإس66تثمارية ف66إن الض66رورة 

ع تكلف66ة الإس66تثمار، ك66ل ه66ذا لا يمن66ع تس66تلزم مقارن66ة العائ66د المتوق66ع م66ن ه66ذه الإس66تثمارات م66
  .وجود مخاطر من عملية التمويل

�0K?:���א��>���� �
لق66د اختلف66ت الآراء ح66ول تحدي66د مفه66وم تكلف66ة التموي66ل رغ66م : مفه66وم تكلف66ة التموي66ل -1

إعطائها الأهمية الإستثنائية عند اتخاذهم القرارات الإستثمارية، و الت6ي تعتب6ر فري6دة 
  .من نوعها غالبا

إس6تخدم الإقتص66اديون تكلف6ة التموي66ل ف6ي نظري66اتهم : فم6ن وجه66ة النظ6ر الإقتص66ادية -أ
الإقتصادية كعنصر مهم في تحديد الكثير من المتغيرات الإقتصادية، وق6د تمثل6ت 

  .هذه التكلفة من وجهة نظرهم في شكل العائد على الأموال المستخدمة
لفت6رة طويل6ة ف6ي تأكي6د رأيه6م استمر المحاسبيون : أما من وجهة النظر المحاسبية -ب

بأنه لا يجري سدادها للغير، فمن وجهة نظرهم أن الأم6وال المقترض6ة فق6ط ه6ي 
النوع الوحيد للأموال الذي يحمل المنشأة تكلفة، ثم اتجهت نظرتهم إل6ى الإهتم6ام 

  .بتكلفة التمويل
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ف6ة التموي6ل أي في مجال الإدارة المالية فقد نظ6ر إل6ى تكل: من وجهة النظر المالية -جـ
على أنها مجرد زاوية لاتخ6اذ الق6رارات الإس6تثمارية و التمويلي6ة، و ف6ي تركي6ب 

  .هيكل التمويل و نوع التشكيل المركب في ذلك التركيب
و عليه يمكننا القول أن تكلف6ة التموي6ل ه6ي الح6د الأدن6ى للمع6دل الواج6ب تحقيق6ه عل6ى 

وقية لأس666هم الش666ركة دون المش666روعات اللإس666تثمارية للمحافظ666ة عل666ى القيم666ة الس666
  ).1(تغيير

  : هناك أربعة عوامل رئيسية مؤثرة و محددة لتكلفة التمويل: العوامل المحددة لتكلفة التمويل - 2
تح66دد حج66م الطل66ب و الع66رض عل66ى الأم66وال داخ66ل : الظ66روف الإقتص66ادية العام66ة -

  . السوق بالإضافة إلى مستوى التضخم المتوقع داخل الإقتصاد
ت6نعكس ك6ل م6ن القابلي6ة التس6ويقية ل6لأوراق المالي6ة و : التش6غيلية و المالي6ةالظروف  -

الظ6666روف  التش6666غيلية و المالي6666ة، عل6666ى درج6666ة المخ6666اطرة الت6666ي يتع6666رض له6666ا 
المستثمرون بقيمة إيداع أموالهم للمؤسسة، ويبرز ذلك في شكل ع6لاوة المخ6اطرة 

مقابل تحمل جمل6ة م6ن و هي مقدار العائد الإضافي المطلوب من قبل المستثمرين 
  .بالإضافة إلى القابلية التسويقية للأوراق المالية. المخاطر نتيجة الإستثمار

  ...القروض، الأسهم الممتازة، حقوق الملكية: حجم الأموال المطلوبة للإستثمار -
أه6م م6ا يمك6ن أن يق6ال بخص6وص تكلف6ة التموي6ل ه6و أنه6ا تمث6ل : أهمية تكلفة التمويل -3

الذي تدور حوله مجموعة كبيرة من القرارات المالية، و أهمها ق6رار  حجر الزاوية
الإستثمار، و ذلك بقبول الإستثمارات التي تكون عوائدها المتوقع6ة أكب6ر م6ن تكلف6ة 
تمويلها، أم6ا بخص6وص ق6رارات التموي6ل ف6إن تكلف6ة التموي6ل س6وف ت6وفر المقي6اس 

خ6لال المفاض6لة ب6ين مص6ادر  الملائم لقياس فاعلية تشكيلة هيكل التمويل س6واء م6ن
الأموال المتاحة و اقتناء أنسبها أو بإختي6ار ش6كل التش6كيلة ال6ذي ينحص6ر ف6ي تكلف6ة 
التمويل للمؤسسة، و بهذا فتكلفة الأموال تعتبر معيارا مهما ل6لأداء الم6الي و لقي6اس 

  .فاعلية إستخدام الأموال
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ل مش66اريعها ع66دة مخ66اطر تك66ـون سبب66ـا ف66ي ق66د تواج66ه المؤسس66ات أثن66اء عملي66ة تموي66 

  :تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجاز، و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى
م66ن ناحي66ة الس66لع الموج66ودة ف66ي المخ66ازن أو الم66واد الأولي66ة، فه66ي معرض66ة بطبيع66ة  -1

الح66ال إل66ى الإخ66تلاس أو الإت66لاف بس66بب ط66ول م66ـدة تخزين66ـها و ع66دم طلب66ـها م66ن 
كل هذا يعتب6ر بمثاب6ة أخط6ار مادي6ة ...الزبائـن أو بسـبب وقـوع حريق داخل المخزن

ي66ؤثر بش66كل كبي66ر عل66ى الإي66رادات المالي66ة للمؤسس66ة بحي66ث ت66نخفض ه66ذه الإي66رادات 
  .جراء هذه الأخطار المذكورة

إن التس666يير الجي666د للمؤسس666ات يس666مح بتحقي666ق الأه666داف المتوقع666ة مس666تقبلا أو حت666ى  -2
نتائج أفضل، و من ثم فإن سوء التسيير م6ن ط6رف مس6يري المش6روع الوصول إلى 

يتسبب في تعطيل مدة إنجازه، و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها، 
  .و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطاء الفنية

النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الإقتصادية الت6ي تنقس6م إل6ى ن6وعين أساس6يين  -3
  :هما

خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب ف6ي توق6ف العم6ل،  -أ
: و في نفس الوقت إرتفاع تكاليف الإنج6از، و يمك6ن أن ن6ذكر عل6ى س6بيل المث6ال

  ...تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل
خطر ت6دهور حج6م الطل6ب عل6ى المن6تج النه6ائي أي إنخف6اض رق6م الطلبي6ات عل6ى  -ب

تمثل ع6دد " ن"، حيث )ن -س(وحدة إلى ) س(الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من 
المنافس6ة، ع6دم : الوحـدات التـي انخف6ـض  به6ا الطل6ـب و ذل6ك لع6دة أس6باب منه6ا

  .الخ...تقدير رغبــات و احتياجات المستهلك
  :و هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تقليل هذه المخاطر منها 
  .ات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتملوضع إحتياج -
فيما يخص س6وء التق6دير لرغب6ات و متطلب6ات المس6تهلكين، فإن6ه بالإمك6ان مواجهت6ه  -

  .عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق
التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر، و ذلك لدى مؤسس6ات  -

  .التأمين
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